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مقدمة

إن التطــور طبيعــة حتميــة في حيــاة البشــر، وكل تطــور ـــــ لا شــك ـــــ 
تتبعــه ســلوكيات جديــدة يســلكها الإنســان في علاقاتــه مــع غيــره، الأمــر 
الــذي يتطلــب وجــود قواعــد تكــون في شــكل نصــوص قابلــة للتطبيــق 
تُنظــم ســلوك الإنســان، ولأن القوانــين هــي مــا ينظــم العلاقــات البشــرية 
اليــوم فــكان لابــد مــن العمــل علــى تطويرهــا وتحديثهــا بمــا يجعلهــا 
مــن تنظيــم حيــاة  نُهــا  المتغيــرات، وبمــا يمكِّ مــع  التعامــل  قــادرة علــى 

النــاس، والمحافظــة علــى أمــن واســتقرار المجتمــع.

وقانــون الجــزاء العمانــي الــذي صــدر عــام 1٩7٤ واســتمر العمــل 
بــه قرابــة نصــف قــرن كان أحــد أقــدم القوانــين التــي صــدرت منــذ بدايــات 
عصــر النهضــة المباركــة التــي يقودهــا مولانــا حضــرةُ صاحــب الجلالــة 
الســلطان المعظــم، إلا أنــه بســبب التطــور المتســارع الــذي عرفــه العالــم 
وبســبب  الماضيــة،  الســنوات  خــلال  خــاص  بشــكل  والســلطنة  أجمــع، 
التنظيــم القانونــي الرصــين الــذي شــهدته الســلطنة، والــذي تــوج بصــدور 
النظــام الأساســي للدولــة عــام 1٩٩٦، وصــدور العديــد مــن القوانــين التــي 
منظومــة  اكتمــال  إلــى  إضافــة   ،1٩٩٩ عــام  القضائيــة  الســلطة  تنظــم 
القوانــين الإجرائيــة والموضوعيــة، كل ذلــك كان يحتــم إجــراء مراجعــة 
علــى قانــون الجــزاء، فهــو لا شــك أهــم القوانــين ... كيــف لا وهــو الــذي 
ع  يختــص بقســميه )العــام والخــاص( بتحديــد الجرائــم التــي ينهــى المشــرِّ
عــن ارتكابهــا، وهــو الــذي يحــدد مــا يقابــل ارتــكاب تلــك الجرائــم مــن 
رة عن السياسة الجنائية بجانب الأدوات  عقوبات، وهو أحد الأدوات المعبِّ
ع ومنهــا الإجــراءات الجزائيــة، إضافــة إلــى  الأخــرى التــي يتخذهــا المشــرِّ
أنــه يضــع معالــم التفريــد القضائــي التــي يهتــدي بهــا القاضــي عنــد 
التــي  التنفيــذي  التفريــد  معالــم  كذلــك  ويضــع  بالعقوبــات،  الحكــم 

تهتــدي بهــا الجهــات المختصــة عنــد تنفيــذ تلــك العقوبــات. 

التــي  هــي  ســيادتها  بحكــم  الدولــة  بــأن  الجــزاء  قانــون  ويمتــاز 
تملــك دون غيرهــا الحــق في العقــاب بــه، كتعبيــر عــن ســلطتها العامــة 
عــاء  الادِّ خــلال  مــن  إلا  الجزائيــة  الدعــوى  تُباشَــر  فــلا  إقليمهــا،  علــى 
العــام، والمحاكــم وحدهــا هــي المختصــة بالحكــم بالعقوبــات؛ لأن العقوبــة  

لا تقع إلا بحكم قضائي . 
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ومنــذ فجــر النهضــة المباركــة وجلالــة الســلطان المعظــم حفظــه 
الله يؤكــد علــى أهميــة الــدور الــذي تقــوم بــه الســلطة القضائيــة، وقــد 
تــوج ذلــك برئاســته الســامية للمجلــس الأعلــى للقضــاء، كمــا أرشــدنا 
جلالتــه  إلــى أهميــة دراســة القوانــين، وإلــى ضــرورة التقيــد بهــا، واتبــاع 
مــا جــاء في نصوصهــا، حيــث قــال في أحــد خطاباتــه الســامية...)لقد 
صــدرت  ســلطانية  مراســيم  بموجــب  الدولــة  لهــذه  قوانــين  وضعــت 
بشــأنها، وتصــدر مــن حــين إلــى آخــر، وذلــك للمحافظــة علــى مصالــح 
هذا الشعب، فعليكم أن تدرسوا هذه القوانين كل في مجال اختصاصه 
دراســة وافيــة، وأن لا تتجــاوزوا في المعامــلات أي نــص لتلــك القوانــين، 

بل يجب التقيد بها واتباع ما جاء في نصوصها(. 

لقــد قامــت علــى إعــداد وصياغــة مشــروع قانــون الجــزاء كوكبــة 
مــن رجــال القضــاء والفقــه والقانــون في الدولــة، بــدءاً مــن لجنــة مباركــة 
ــت نخبــة متخصصــة مــن القضــاة  كان لــوزارة العــدل شــرف رئاســتها ضمَّ
والقانونيــين مــن عــدد مــن الجهــات الحكوميــة، الذيــن نتوجــه إليهــم 
بخالــص عبــارات الشــكر والتقديــر والثنــاء علــى مــا بذلــوا مــن وقــت 
وجهــد رغــم الصعوبــات التــي واجهــت تلــك اللجنــة، والعقبــات التــي 
صادفــت اجتماعاتهــا، وكان أبرزُهــا عــدم تفــرغ أعضائهــا لإعــداد مشــروع 
القانــون، بــل كانــوا مطالبــين في الوقــت نفســه بإنجــاز أعمالهــم اليوميــة 
والروتينيــة، مــع كل ذلــك إلا أن أعضاءهــا جميعــاً أثبتــوا أنهــم علــى قــدر 

وا المهمة بشرف واقتدار.  الثقة التي أوكلت إليهم، فأدَّ

وقــد كان لــوزارة العــدل والمعهــد العالــي للقضــاء شــرف تنظيــم 
نــدوة مباركــة حــول قانــون الجــزاء الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 
بالقانــون  بالتعريــف  الــوزارة  ولاهتمــام  القانــون،  )201٨/7(، لأهميــة 
الجديــد وســبر أغــواره، وقــد كانــت بحمــد الله نــدوة موفقــة، شــارك فيهــا 
نخبــة مــن رجــال الفقــه والقضــاء والقانــون في الســلطنة الذيــن نتوجــه 

إليهم بخالص عبارات الشكر والثناء.  

كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى القائمين على هذا الإصدار المتميز. 

عيسى بن حمد العزري
وكيل وزارة العدل
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كلمــة المعـهـد العـالـي للقضــاء

الحمــد لله رب العالمــين، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد،   
وعلى آله وصحبه ومن والاه ، وبعد،،، 

   لقد شــكّل صدور قانون الجزاء الجديد بموجب المرســوم الســلطاني 
رقــم 7/ 201٨ علامــة فارقــة في تاريــخ التشــريع العمانــي، وإضافــة مهمــة 
إلى المنظومة القانونية العمانية التي تتسم بمراعاتها للخصوصية 
العمانيــة ومواكبتهــا لــروح العصــر، وقــد جــاء هــذا القانــون منســجما 
وأحــدث التطــورات التشــريعية والقضائيــة في المجــال الجزائــي، كمــا 
تضمــن مختلــف القواعــد التــي مــن شــأنها تحقيــق الأهــداف العامــة 
للقوانين الجزائية المتمثلة في حفظ كيان المجتمع وأمنه واستقراره.

فتــرة  بــين  للقضــاء  العالــي  المعهــد  يقــوم  آخــر،  جانــب  مــن   
وأخــرى بتنظيــم النــدوات والملتقيــات العلميــة في مختلــف الموضوعــات 
القانونيــة التــي تهــم المجتمــع، وفي ضــوء ذلــك، تم تنظيــم نــدوة 
»قانــون الجــزاء الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 7/ 201٨« بالتعــاون 
أبريــل 201٨م،  بتاريــخ 2٩  العالــي للقضــاء  والمعهــد  العــدل  وزارة  بــين 
وأعضــاء  القضــاة  الفضيلــة  أصحــاب  مــن  عــدد  وحضــور  بمشــاركة 
وقــد  المختصــين.  والخبــراء  والمحامــين  والأكاديميــين  العــام  الادعــاء 
أصــدر المعهــد العالــي للقضــاء هــذا الكتــاب توثيقــاً لأوراق العمــل التــي 
تم تقديمهــا في النــدوة، بمــا يســهل رجــوع المختصــين والباحثــين إليهــا.
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إلــى  والتقديــر  الشــكر  جزيــل  تقــديم  الختــام  في  ويســرني 
عمــل  بــأوراق  المشــاركين  والقانــون  والقضــاء  الفقــه  رجــال  جميــع 
أثــروا النــدوة  في هــذه النــدوة، وإلــى جميــع الحضــور الكــرام الذيــن 
بمناقشــاتهم العلميــة الهادفــة، والشــكر موصــول إلــى كل المســاهمين 

في الإعداد والتنظيم لهذه الندوة. 

والله ولي التوفيق،،،

د. نبهان بن راشد المعولي
عميد المعهد العالي للقضاء
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سعادة الدكتور/ خالد بن سالم السعيدي
أمين عام مجلس الدولة
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أهم ملامح قانون الجزاء
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )2018/7(

سعادة الدكتور/ خالد بن سالم السعيدي

أمين عام مجلس الدولة

تمهيد: 
أن يتفقــوا علــى قواعــد  في أي مجتمــع بشــري لابــد لأفــراده 
مــن  فيــه  فــرد  كل  وتمكــن  وســلام،  بأمــن  تعايشــهم  تضمــن  للســلوك 
حقــوق  علــى  تؤثــر  لا  التــي  الحــدود  في  وحرياتــه  حقوقــه  ممارســة 
وحريــات الآخريــن، تلــك القواعــد الســلوكية تتمتــع مــع مــرور الأيــام 

بقيمة أخلاقية في نفوس الجماعة.  

لقواعــد  الأساســي  المصــدر  يشــكل  الاجتماعــي  العــرف  كان  وإذا 
تســهم  الدينيــة  التعاليــم  فــإن  المجتمــع،  ســلوك  تحكــم  التــي  الأخــلاق 
بشــكل كبيــر في ضبــط ذلــك الســلوك مــن خــلال مــا تغرســه في النفــوس مــن 
خشــية وخــوف مــن العقــاب الإلهــي، والرغبــة في الثــواب في الدنيــا والأخــرة. 

ومــن أجــل محافظــة الجماعــة البشــرية علــى قيمهــا الأخلاقيــة، 
وضمــان تبــادل المصالــح والمنافــع بــين الأفــراد، وعيشــهم بأمــن وســلام 
في نســيج اجتماعــي محكــم البنــاء، فــإن تلــك الجماعــة تضــع لنفســها 
ومــا  مبــادئ،  مــن  بــه  تؤمــن  ومــا  الأخلاقيــة  قيمهــا  يحمــي  ســياجاً 
بشــكل طبيعــي  وتطورهــا  اســتمرارها  تضمــن  مــن ضوابــط  تحتاجــه 
وهــذا الســياج عبــارة عــن منظومــة متكاملــة مــن القواعــد القانونيــة 
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التــي تراهــا الدولــة ممثلــة في مؤسســاتها التشــريعية المختلفــة لازمــة 
لتوفيــر الظــروف المناســبة لاســتمرار الحيــاة المشــتركة، وتحميهــا مــن أي 

تعــد يســبب لهــا ضــرراً أو يعرضهــا للخطــر. 

ضبــط  في  ودورهــا  كافــةً،  القانونيــة  القواعــد  أهميــة  ورغــم 
الســلوك الاجتماعــي، وحمايــة العيــش المشــترك لأفــراده، إلا أن قواعــد 
التجــريم والعقــاب تكتســب أهميــة خاصــة، نظــراً لمــا تنطــوي عليــه مــن 
مســاس بحقــوق وحريــات الأفــراد، ومــا تســببه مــن إيــلام مــادي ومعنــوي 

أو حياتــه أحيانــاً.  أو مالــه  يلحــق بالجانــي في حريتــه 

وتشــابك  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الحيــاة  تعقــد  ومــع 
المصالــح وتمــازج الثقافــات، شــهدت قواعــد التجــريم والعقــاب تزايــداً 
غيــر مســبوق، وتطــورت نظريــات التجــريم والعقــاب مــع تطــور البشــرية 
حتــى تم ربطهــا بضرورتهــا الاجتماعيــة ومــدى حاجــة المجتمــع إليهــا، 

الشــرعية.  ومبــدأ  تتفــق  وأن 

ـــــ محكومــة عنــد  ـــــ ومنهــا ســلطنة عُمــان  وقــد أضحــت الــدول 
والضوابــط  المبــادئ  مــن  والعقــاب بجملــة  التجــريم  لقواعــد  وضعهــا 
والعقــاب،  التجــريم  قواعــد  اســتخدام  في  الشــطط  دون  التــي تحــول 
تلــك المبــادئ والضوابــط تســتمد جذورهــا مــن تاريــخ فلســفة التجــريم 
والعقــاب ذاتــه، وممــا تتضمنــه المواثيــق الدوليــة والدســاتير والأنظمــة 
الأساســية الوطنيــة مــن حمايــة للحقــوق والحريــات، إضافــة إلــى مــا 
انتهــت إليــه التجــارب الإنســانية والاجتهــادات الفقهيــة والقضائيــة في 

هذا المجال.  



11

وسوف أحاول من خلال هذه الورقة أن أسلط الضوء على أهم   
الضوابــط التــي حاولــت المؤسســة التشــريعية الالتــزام بهــا عنــد وضعهــا، 
وإقرارهــا قانــون الجــزاء، وذلــك وفقــاً للمبــادئ والأحــكام التــي تضمنهــا 
النظــام الأساســي للدولــة، والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والإقليميــة 
التــي انضمــت إليهــا الســلطنة، بالإضافــة إلــى المبــادئ القانونيــة التــي 

أضحــت محــل توافــق عالمــي، وذلــك مــن خــلال المحــاور الآتيــة:- 

: غايات التجريم ومناطه. المحور الأول 

: ضمانات الحقوق والحريات في مواجهة التجريم. المحور الثاني 

المحور الثالث : القواعد العامة للعقوبة. 

: السمات العامة لقانون الجزاء الجديد. المحور الرابع 

المـحـور الأول
غايــات التجريــم ومناطــه

التجــريم فكــرة نســبية تتحــدد علــى ضــوء مــا يســود المجتمــع   
مــن قيــم وثقافــات؛ لذلــك فــإن مدلــول الســلوك المجــرم يمكــن أن 
في  مجرمــاً  ســلوكاً  يعــد  فمــا  والمــكان،  الزمــان  باختــلاف  يختلــف 
المجتمــع  وفي  آخــر،  مجتمــع  في  كذلــك  يكــون  لا  قــد  مــا  مجتمــع 
الواحــد قــد يكــون ســلوك مــا يعــد مــن قبيــل الأفعــال المجرمــة في 

آخــر.  زمــن  في  كذلــك  يكــون  ولا  معينــة،  زمنيــة  فتــرة 
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ويهــدف التجــريم إلــى تحقيــق أقصــى درجــات الحمايــة لمصالــح   
المجتمع وقيمه العليا من أجل أن يعيش أفراده في وئام وســلام؛ لذلك 
فــإن الضــرورة الاجتماعيــة للتجــريم تســعى إلــى تحقيــق مجموعــة مــن 
الأهداف السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى الأهداف الاجتماعية. 

أولًا: الأهداف السياسية والاقتصادية للتجريم )التجريم النفعي(:

تهــدف سياســة التجــريم في جانبهــا القانونــي إلــى تحقيــق غايــات   
في  الســائد  الاقتصــادي  أو  السياســي  النظــام  طبيعــة  تطلبهــا  نفعيــة 
المجتمــع والتــي مــن الممكــن أحيانــاً أن تتعــارض مــع القيــم الاجتماعيــة 
أنهــا جديــرة بالحمايــة؛ لأهميتهــا  المجتمــع غيــر  الراســخة في وجــدان 
وضرورتهــا للحفــاظ علــى كيــان المجتمــع وبقائــه، ومــن أمثلــه ذلــك قوانــين 
المــرور، وحيــازة الأســلحة والذخائــر، والاتجــار بهــا والمطبوعــات والنشــر.

منسجمـــــاً  النفعـــي  التجــريم  كان  كلمــا  أنــه:  الأمــر  وحقيقــة   
مــع القـيـــم الأخلاقيــة المتأصلــة في الضميــر الجماعــي، كـــان أقــرب إلــى 

الاعتبارات الواقـعية. 
 

ثانياً: الأهداف الاجتماعية للتجريم )التجريم الواقعـي(:

أو  سياســية  اعتبــارات  علــى  المبنــي  النفعــي  التجــريم  كان  إذا   
العقيــدة  إلــى آخــر لاختــلاف  اقتصاديــة مختلفــاً مــن نظــام قانونــي 
السياســية أو الاقتصاديــة الخاصــة بــكل نظــام، فــإن التجــريم الواقعــي 
يتصــف بالثبــات والاســتقرار  ــــ إلــى حــد كبيــر ــــ إذ إن معظــم المجتمعــات 
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قيــم  يهــدد  لســلوك  نمــاذج  تشــكل  المجرمــة  الأفعــال  أن  علــى  تتفــق 
العــرض  وهتــك  والســرقة  كالقتــل  الجوهريــة  ومصالحــه  المجتمــع 
والنصــب، وإســاءة الأمانــة، وأفعــال مجرمــة بمقتضــي القواعــد الدينية، 
والأعــراف والتقاليــد والقيــم الأخلاقيــة؛ ولذلــك فــإن تجريمهــا جزائيــاً 
يتفق مع ما اســتقرت عليه عقيدة المجتمع، ويســعى إلى تأمين أقصى 
درجــات الحمايــة الجزائيــة لمــا يؤمــن بــه المجتمــع مــن قيــم ومصالــح 

عليــا ملتصقــة بضميــر الجماعــة. 

وارتبــاط التجــريم الواقعــي بالقيــم الاجتماعيــة المتأصلــة في   
يجــب  اجتماعيــاً  مســتنكر  هــو  مــا  كل  أن  يعنــي  لا  الجماعــة  ضميــر 
عــادة  الأخلاقيــة  القواعــد  نطــاق  إن  إذ  يجــرم جزائيــاً،  أن  بالضــرورة 

تكون أكثر اتساعاً من نطاق التجريم. 

ثالثاً: مناط التجريم وحدوده:

يُعــد الفعــل أو الامتنــاع » الســلوك « هــو منــاط التجــريم الــذي   
يهدف إلى حماية المجتمع وضمان استقراه واستمراره.      

السلوك   المـجرم:. 1
                                                                                                                      

محــل التجــريم يجــب أن يكــون ســلوكاً غيــر مشــروع ســواء اتخــذ   
ع الجزائــي أن إتيانــه  صــورة فعــل أم امتنــاع عــن القيــام بفعــل، يــرى المشــرِّ
أو الامتنــاع عــن إتيانــه يهــدد حقــاً أو قيمــة مــن قيــم المجتمــع العليــا، إذ 

إن قانــون الجــزاء قانــون أفعــال ســواء كانــت إيجابيــة أم ســلبية.  
والسلوك الإجرامي يرتكز على ثلاثة مبادئ دستورية في غاية الأهمية وهي: 



14

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات القائم على أهمية العلم السابق  _
بالأفعال المجرمة التي يجب على الأشخاص عدم اقترافها. 

مبــدأ المســؤولية الشــخصية المبنــي علــى حريــة الإرادة لــدى الجانــي،                                     _
واختيــاره إتيــان أو الامتنــاع عــن إتيــان الفعــل المجــرم. 

البــراءة.                   _ أصــل  مبــدأ  علــى  المؤســس  القضائــي  اليقــين  مبــدأ 
ع أثنــــــاء إعـــــــداد مشــــروع قــانــــون الجـزاء أن يكــون  قـــــد حـــــرص المـــــشرِّ
السلوك محــــل التجريـــم دقيقــــاً في الوصـــــف واضحاً في العناصــــــر، 
خالياً من التجهيــل والإبهام بشرط يسهـل على الشخــص العـادي 

فهــــم ماهيــة الفعــل الــذي يحظــر القانــون ارتكابــه.

المصلحة مناط الحماية.. 2
      

حـمـايـــــــة المصـالــــــح الأساسيـــــــة للمجتمـــــــع هــي الـــغــايـــــة التــي يــــــدور 
حولهــا، ويســعى لحمايتهـــــــا النظـــــام القانونـــــي بأكملــــــه وعلــى رأســه         
نظـــــــام التجــريم والعقــــــاب، وتعـــــد تلــك الغايـــــــة هــي المـــــبرر لتدخــــــل 

المجتمــع. الفرديــة لمصلحــــــة وحمايــة  مــن الحريــــــات  للحــد  المشــرع 
ووفقــاً لــرأي فقهــــــاء الشــريعة الإســلامية يجــب أن تــدور تلــك الغايــة 
في فلــك المقاصــــــد الكليــــة الخــمســــة المعروفــــة وهــي: حفــــظ الديـــــن، 

والمــال.  والنســل،  والعقــل،  والنفــس، 
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المـحور الثاني
التزام قانون الجزاء بضمانات الحقوق والحريات

تــدرك المؤسســة التشــريعية في الســلطنة أن تجــريم الســلوك 
المستهجن اجتماعياً؛ لانطوائه على خطورة تنال من القيم الأساسية 
التــي يؤمــن بهــا المجتمــع العُمانــي، وتهــدد مصالحــه العامــة، أو المصالــح 
يقترفــه  لمــن  المناســبة  العقوبــة  وتحديــد  أفــراده،  لبعــض  الخاصــة 
الأساســي  النظــام  كفلــه  بمــا  الالتــزام  المؤسســة  تلــك  علــى  يفرضــان 
للدولــة مــن حمايــة للحقــوق والحريــات، إضافــة إلــى الضمانــات التــي 
تنــص عليهــا المواثيــق الدوليــة وإعلانــات حقــوق الانســان التــي التزمــت 

الســلطنة.  بهــا 

وحقيقــة الأمــر أن ولادة النــص الجزائــي بشــقيه )التجريمــي 
والعقابــي( تعــد ولادة عســيرة فقــد يســعى المشــرع إلــى تحقيــق التــوازن 
الدقيــق بــين مصلحتــين تبديــان للوهلــة الأولــى أنهمــا متعارضتــان، 
وهمــا: مصلحــة حمايــة القيــم الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 
الأساسية التي يؤمن بها المجتمع، وتضمن سلامة أمن الدولة داخلياً 
وخارجيــاً مــن ناحيــة، وضمــان الحقــوق والحريــات التــي يتمتــع بهــا 
الإنســان وصــون كرامتــه والمحافظــة عليهــا مــن ناحيــة أخــرى، ولذلــك 
التــي تحــول دون  الوســائل  العديــد مــن  القانونــي  الفكــر  ابتكــر  فقــد 
افتئــات المعنيــين بالتشــريع أثنــاء ممارســتهم لوظيفتهــم التشــريعية في 

المجــال الجزائــي علــى تلــك الحقــوق، نذكــر مــن تلــك الوســائل:
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مبدأ الشرعية الجزائية:. 1

مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات يتمثــل في عــدم جــواز معاقبــة 
أي  عقوبتــه،  وتحديــد  تجريمــه،  يســبق  لــم  فعــل  عــن  الشــخص 
لاجريمــة ولا عقوبــة بغيــر قانــون وهــو مــا أكــد عليــه النظــام الأساســــي 
للدولــة في المــادة )21( »لا جريمــة ولا عقوبــة إلّا بنــاءً علــى قانــــون، ولا 

عقــاب إلّا علــى الأفعــال اللاحقــة للعمــل بالقانــون الــذي ينــص عليهــا ...«. 

بعدالـــــة  الاطمئنــان  توفـــير  في  يســهم  الجزائيــة  الشــرعية  ومبــدأ 
التجــريم وأهدافــه النبيلــة المتمثلــة في حمايــة المصالــح الأساســية 
للمجتمــع وقيمــه العليــا، وذلــك مــن خــلال العلــم المســبق أو بالمحظــور 
مــن أنـــواع الســلوك والعقوبـــة المقــررة لمــن يقــدم علــى إتيــان تـــرك ذلــك 
الســلوك المحظــور، ولكــي يتحقــــق ذلــك الاطمئنــان يجــب أن تكــون 
قواعــد التجــريم علــى درجــة عاليــة مــن الدقــة والوضــوح والعلانيــة  
بــأحكـــامــهـــــا  للمخاطبــين  بصــورة يمكــن  ومصوغـــــة  والشفافيـــــة، 

إدراكهــا وفهــم معانيهــا ومراميهــا بســهولة ويســر. 

ويترتــب علــى مبــدأ الشــرعية الجزائيــة عــدة نتائــج يتعــين الالتــزام 
بهــا في مجــال التجــريم والعقــاب منهــا: 

وجوب صدور نصوص التجريم والعقاب من السلطة المختصة. _
وجوب عدم رجعية النصوص الجزائية، مالم تكن أصلح للمتهم.  _
وجــــــوب عـــدم تدخـــل المشــرع في أعمــال الســلطة القضائيــة ســـواء  _

بـــافتراض القرائــن القانونيــة أم مــن خــلال التدخــل لتقديــر العقوبــة. 
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       وجوب أن تكون النصوص الجزائية مكتوبة:. 2
ولذلــك فــإن العــرف والعــادة لا يصلحــان أن يكونــا مصــدراً للتجــريم 

والعقــاب. 

ويرتبــط بشــرط كتابــة النصــوص الجزائيــة شــرط ضــرورة صياغتهــا في 
حــدود ضيقــة تتضمــن تعريفــاً بالأفعــال المجرمــة، وتحديــداً لمضمونهــا، 
وقــد وضعــت  المؤسســة التشــريعية في اعتبارهــا وهــي تضــع قواعــد قانــون 
الجــزاء »الّا تجعــل مــن اتســاعها أو خفائهــا شــباكاً أو شــراكاً تلقيهــا 
بهــدف تصيــد مــن يقعــون تحتهــا أو يخطــؤون مواقعهــا« حســب تعبيــر 

المحكمــة الدســتورية المصريــة.

والواقــع إن الاعتنــاء بصياغــة النصــوص الجزائيــة في غايــة الأهميــة 
حتــى لايدخــل في إطارهــا أفعــال أو تصرفــات تعــد مباحــة أو خــارج دائــرة 
التجــريم، لذلــك يجــب أن تكــون صياغتهــا بكلمــات محــددة تحديــداً 

نافيــاً للجهالــة، قطعيــة الدلالــة علــى المقصــود منهــا. 

 وجــوب أن تتضمن النصوص الجزائيـة تحديـداً جـازمـاً. 3
لضوابــط تطبيقهــا:

      
    لا يكفي في النصوص الجزائية أن يتم صياغتها بصورة جيدة لا تترك
    مجالًا للاختلاف في التفسير، بل يجب حصر معناها في نطاق تلك 
    الصياغة ، وأن تبين العقوبة المقررة بطريقة لا لبس فيها، ويتطلب
    ذلك أن يحدد نص التجريم الركن المادي والركن المعنوي إضافة إلى

    نوع العقوبة ومدتها. 
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           4.  وجوب أن تتكامل النصوص الجزائية مع القواعد العامة:
ينقســم قانــون الجــزاء إلــى قســمين رئيســين: )عــام وخــاص(، فالقســم  
العــام يتضمــن المبــادئ والأحــكام العامــة التــي تخضــع لهــا كل الجرائــم 
الســلطة  والعقوبــة، وحــدود  المســؤولية  الإبـاحــــة، وشــخصية  كأســباب 
التقديريــة للقاضــي، وذلــك مــن خــلال بيــان أســباب وظــروف الإعفــاء
بتطبيــق  المتعلقــة  المبــادئ  إلــى  إضافــة  العقوبــة،  مــن  التخفيــف  أو 
القانــون مــن حيــث المــكان والزمــان، والأحــكام المتعلقــة بــأركان الجريمــة، 

الجنائيــة.  المســاهمة  أو  والمســؤولية 

أما القسم الخاص فيضم النماذج الخاصة بكل جريمة من الجرائم
وبيان الجزاء الجنائي الخاص بها. 

وللقواعــد العامــة دور مهــم في قانــون الجــزاء؛ كونهــا تعمــل في   
التجــريم وتحديــد  النصــوص الجزائيــة المحــددة لنمــاذج  مــع  تكامــل 
وضمــان  الجزائيــة  الشــرعية  ترســيخ  علــى  معــاً  وتعمــلان  العقوبــات، 
التطبيــق الســليم لمبــادئ الحقــوق والحريــات التــي تنــص عليهــا بصــورة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة أحــكام النظــام الأساســي للدولــة والمعاهــدات 

والدوليــة.   الإقليميــة  والاتفاقيــات 
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المــحور الثالث
القـواعـد العـامـة للعـقوبـة

تمثــل العقوبــة أو الجــزاء الجنائــي الصــورة الأولــى لــرد الفعــل   
الاجتماعــي إزاء الظاهــرة الإجراميــة، والعقوبــة شــأنها شــأن الســلوك 

الإنســان.  وجــود  مــع  وجــدت  فقــد  قديمــة،  )الجريمــة(  الإجرامــي 

وإن كانــت العقوبــة قــد اتخــذت في العصــور البدائيــة صــورة الثــأر   
والانتقــام باعتبارهــا تمثــل رد الفعــل الغريــزي علــى الاعتــداء، إلّا أنهــا 
ومــع ظهــور الدولــة وتطــور مفهومهــا انتقــل حــق العقــاب لهــا باعتبارهــا 
المسؤولة عن حماية حقوق وحريات الأفراد، وردع من يعتدي عليها أو 
يخــرج عمــا ارتضــاه النــاس مــن قيــم وقواعــد وضعوهــا لتحمــي مصالــح 
الجماعــة والأفــراد، وتؤمــن التعايــش الســلمي، وتحافــظ علــى النســيج 

الاجتماعــي. 

والاعلــى(  )الأدنــى  بحديهــا  للعقوبــة  تحديــده  عنــد  والمشــرع   
التــي يراهــا تتناســب ودرجــة اســتهجان المجتمــع للســلوك المجــرم، عليــه 
المبــادئ والأحــكام، منهــا عموميــة العقوبــة،  أن يراعــي مجموعــة مــن 
شــخصية المســؤولية، شــخصية العقوبــة، عــدم رجعيــة العقوبــة مالــم 

للمتهــم.  أصلــح  تكــن 

ــة: العموميــة والتجريــد خاصيــة أساســية مــن . 1 ــة العقوب عمومي
خصائــص القاعــدة القانونيــة بشــكل عــام بمــا في ذلــك العقوبــة، 
الذيــن  الأفــراد  جميــع  علــى  تطبــق  ذاتهــا  العقوبــة  أن  بمعنــى 
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يوجدون في المراكز القانوني.      
ومبــدأ عموميــة العقوبــة مســتمد مــن مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، 
العدالــة  اعتبــارات  تفرضــه  المهمــة  الدســتورية  المبــادئ  مــن  وهــو 

والاستقرار الاجتماعي.  

شــخصية العقوبــة: يقصــد بشــخصية العقوبــة أن آثارهــا المباشــرة . 2
لايجــوز أن تتجــاوز شــخص المحكــوم عليــه ، ســواء أكان فاعــلًا أصليــاً 
أم شــريكاً أم متدخـــــلًا فرعيــاً أم محرضــــاً ولا يتجـــــاوز ألمهــا غيــره، 
أن  وحقيقــة  عليــه،  بالمحكــوم  صلتــه  أو  قرابتــه  درجــة  كانــت  مهمــا 
العقوبــة لا يمكــن أن تحقــق أغراضهــا الأخلاقيــة والنفعيــة إلّا إذا 
نفــذت في شــخص المحكــوم عليــه، إذ في جوهرهــا نــوع مــن القصــاص 

يوقــع علــى الجانــي بقصــد إيلامــه. 

ــن . 3 ــة أن تقســم بقــدر مــ ــة العقوبـــ ــة: يقصــد بعدالـ ــة العقوب عدال
بمـــــا  مالـــــه  أو  حــريتــــــه  أو  الجـــــاني في جسمـــــه  يصيــب  الإيـــــــــلام 
يتناســــب مــع جسامـــــة الجــــرم الــذي اقترفـــــه مــن غيــر مبالغـــــة أو 

العقوبــة.  مقــدار  تســاهل في 

النفعــي . 4 الغــرض  أو  الهــدف  الخــاص:  والــردع  العــام  الــردع 
للعقوبة للعقوبة تحقيق الردع بنوعية العام والخاص.  

الـردع العـام: يقصد به إنـذار الناس كافـة من خــلال التهديد بــالعقـاب  _
كرد فعل لمن تسول له نفسه ارتكاب سلوك مجرم في المستقبل.  

الـردع الخـاص: يقصــد بـه تقويـم سلـوك المجـرم من خـلال علاج الخطورة  _
الإجرامية الكامنة في نفسه ، واستئصالها بالوسائـــل والأســاليب المنــاسبـــة. 
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المـحور الرابــع
السمات العامة لقانون الجزاء الجديد

بتاريــخ الحــادي عشــر مــن ينايــر صــدر قانــون الجــزاء الجديــد   
بموجب المرســوم الســلطاني رقم 201٨/7، وقد تضمن مرســوم الإصدار 
إلغــاء قانــون الجــزاء العمانــي الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 7/7٤، 
كمــا تضمــن النــص إلغــاء كل مــا يخالــف القانــون الجديــد، أو يتعــارض 

مــع أحكامــه.
وبصــدور القانــون الجديــد تكــون الســلطنة قــد دخلــت مرحلــة   
جديــدة في سياســة التجــريم والعقــاب تغايــر المنهجيــة التــي كانــت نافــذة 

في ظل القانون السابق من الناحيتين )الشكلية والموضوعية(. 

أولًا: الناحية الشكلية ومنهجية التقسيم:

عــن  الجديــد  القانــون  في  اعتمــدت  التــي  المنهجيــة  اختلفــت   
ســابقه، ويتضــح ذلــك مــن خــلال اســتعراض ســريع لتقســيم المــواد الــذي 
كان عليــه القانــون الســابق، فقــد كان يتضمــن أحــد عشــر بابــاً خصــص 
)الصلاحيــة  الســريان  ونطــاق  الجزائيــة،  الشــريعة  لبيــان  أولهمــا 
أنــواع  لبيــان  وثانيهمــا  والنوعيــة(،  والشــخصية  والذاتيــة  الإقليميــة 
أســباب  للجرائــم،  القانونــي  )الوصــف  الجزائيــة  والأحــكام  الجرائــم 
الجزائيــة،  الأحــكام  ســقوط  والفرعيــة،  الاصليــة  العقوبــات  التبريــر، 

وقف التنفيذ(. 
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والعقــاب  التجــريم  شــروط  لبيــان  الثالــث  البــاب  وخُصــص   
الاشــتراك،  العقــاب،  موانــع  والمعنــوي(،  )المــادي  الجريمــة  )عنصــر 

الأعذار المحلة و الأعذار المخففة للعقاب (. 
أمــا باقــي الأبــواب مــن الرابــع إلــى العاشــر فقــد تضمنــت تحديــد   
أنــواع الجرائــم. )الجرائــم التــي تمــس الديــن والعائلــة، الجرائــم المخلــة 
بالعــرض والأخــلاق العامــة، الجرائــم الواقعــة علــى الأفــراد، الجرائــم 
التــي تشــكل خطــراً عامــاً، الجرائــم التــي تقــع علــى الأســواق، الإفــلاس 

والتقليــد، الجرائــم الواقعــة علــى أمــلاك الدولــة والأفــراد(.

أما الباب الحادي عشر فقد خصص لبيان القباحات )المخالفات(.  
مغايــرة  منهجيــة  وفــق  الجديــد  القانــون  صــدر  ذلــك  خــلاف  وعلــى 
أكثــر وضوحــاً وتحديــداً، وتيســر للمخاطبــين بأحــكام القانــون وجهــات 
القضاء و الباحثين على الســواء الوقوف على ما تضمنه من نصوص 
جزائيــة ســواء في القســم العــام المتعلــق بسياســة التجــريم والعقــاب، أم 
في القســم الخاص المتعلق ببيان الجرائم، وقد اعتمدت تلك المنهجية 

علــى تقســيمه إلــى كتابــين: 

الأول: تحت مســمى )أحكام عامة( أو ما يطلق عليه القســم العام، أما 
الكتاب الثاني: فقد ورد تحت مسمى )في الجرائم( أو القسم الخاص.

فيما يتعلق بالكتاب الأول:      •
تم تقســيمه إلــى )7( ســبعة أبــواب في المــواد مــن )1 إلــى ٨٦( علــى 

النحو الآتي: 
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الباب الأول: أحكام تمهيديـــة )المــــواد من 1 إلى 11(. _
ــواد  _ ــان )المـــ ــان والمكــ ــون مــن حيــث الزمــ البــاب الثانــي: تطبيــق القانـ

من 12 إلى 21(. 
البــاب الثالــث: تقســيم الجرائــم وأركان الجريمــة )أنــواع الجرائــم،  _

ــواد مــن 22 إلــى ٣٦. ــادي، الركــن المعنــوي( المـــــ الركــن المــــ
البــاب الرابــع: المســاهمة الجنائيــة )الفاعــل و الشريــــك، أثــر ظــروف      _

الجريمــــة على المساهمـــــين( المـــــــواد من ٣7 إلى ٤٣.
الباب الخامس: عوارض المســؤولية الجزائية )اســتعمال الحق، أداء  _

الواجـــــب وتــــرخيص القانــــون، الدفــــــاع الشرعـــــي، موانـــــع المسؤوليـــة 
الجزائيــة، العفــو العــام والعفــو الخــاص( المــواد مــن ٤٤ إلــى ٥2.

الباب السـادس: العقوبـــات )العقوبات الأصلية، العقوبــات التبعيـة     _
والتكميلية، تنفيذ العقوبات، وقف التنفيــــذ( المـــــواد من ٥٣ إلى7٥.

الباب السابـــع: ظروف الجريمة )الأعذار القانونية، أسباب التخفيف،  _
أسباب التشديد( المواد من 7٦ إلى ٨٦.

أما الكتاب الثاني أو القسم الخاص:     •

فقــد جــاء في )12( أثنــي عشــر بابــاً حــددت علــى نحــو مفصل الأفعال 
المجرمة بموجب القانون على النحو الآتي: 

الباب الاول: الجرائـــــم الماسة بـأمـــن الدولة ) أحكام عامة، الجرائم  _
الماسـة بأمن الدولـة من جهة الداخـل، الجرائم الماسـة بأمن الدولة 

مــن جهــة الخــارج( المــواد مــن ٨7 إلــى 1٤٥.
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الباب الثاني: الجرائـــم المنظمـــة عبر الحـــدود الوطنيــة )الجماعـــة  _
الإجراميــة المنظمــة، عائــدات الجريمــة المنظمــة ، تهريــب المهاجريــن 

المــواد مــن 1٤٦ إلــى 1٥٣.

القرصنــة  _ )الحريــق،  العــام  الخطــر  ذات  الجرائــم  الثالــث:  البــاب 

والاعتــداء علــى وســائل النقــل والمرافــق العامــة( المــواد مــن 1٥٤ إلــى 1٦٨.

وتقليــد  _ )تزويــر  العامــة  بالثقــة  المخلــة  الجرائــم  الرابــع:  البــاب 
العملــة  تزييــف  والبطاقــات،  والطوابــع  والعلامــات  الأختــام 

والسندات المالية، تزوير المحررات( المــــواد من 1٦٩ إلى 1٨٨. 

)انتحــال  _ العامــة  بالوظيفــة  المتعلقــة  الجرائــم  الخامــس:  البــاب 
الموظفــين  تجــاوز  الموظفــين،  علــى  التعــدي  والصفــات،  الوظائــف 
حدود وظائفهم والتقصير في أداء واجباتهم، الاختلاس والإضرار 

بالمال العام ( المواد من 1٨٩ إلى 222. 

الــكاذب  _ )البــلاغ  العدالــة  المخلــة بســير  الســادس: الجرائــم  البــاب 
والامتنــاع عــن الإبــــــلاغ و عــن تقــديم المساعــــدة، تعطيــــل الإجــراءات 
القضائية وتضليــل العدالــة، شهـــادة الزور و الامتناع عن الشهـــادة 
و اليمــين الكـــاذبة، هـــروب المتهمـــين والمحكــوم عليهــم، التأثيــر في 
القضــاء والإســـاءة إلــى ســمعته، فــك الأختــام وإتــلاف الإعلانــات 

الرسمية( المواد من 22٣ إلى 2٥2. 

البــاب الســابع: الجرائــم المخلــة بــالآداب العامــة )البغــاء والفجــور،  _
الجرائــم الواقعــة علــى العــرض، الأفعــال المخلــة بالحيــاء( المــواد مــن 

2٥٣ إلــى 2٦٨.
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الباب الثامن: الجرائم التي تمس الدين والاســرة والمجتمع )الجرائم  _
التــي تمــس الديــن، الجرائــم التــي تمــس الاســرة والمجتمــع، التســول، 

جمــع المـــــال مــن الجمهــور دون ترخيــص( المــــــواد مــن 2٦٩ إلــى ٣00.

الباب التاســع: الجرائم التي تمس حياة الإنســان وســلامته )القتل العمد  _
والانتحار، الاعتداء على ســلامة الإنســان( المواد من ٣01 إلى ٣21.

البــاب العاشــر: الجرائـــم الماســــة بحريـــة الإنســان وكرامتــه )القبــض  _
على الأشخـــاص، وخــطفهم وحبسهـم، التهــديـــد والســـب و الـقــــذف 

المـــواد من ٣22 إلى ٣٣٤. 

)الســرقة  _ الأمــوال  علــى  الواقعــة  الجرائــم  عشــر:  الحــادي  البــاب 
وابتــزاز الأمــوال، الاحتيــال، جرائــم الشــيكات، إســاءة الأمانــة، إخفــاء 
الأشــياء المتحصلــة مــن الجريمــة، التخريــب والإتــلاف، في انتهــاك 

حرمــة المســاكن والأمــلاك الخاصــة( المـــــــواد مــن ٣٣٥ إلــى ٣7٨.

البــاب الثانــي عشــر: الجرائــم المتعلقــة بالتجــارة )الغــش في المعامــلات،  _
الإفــلاس( المــواد مــن ٣7٩ إلــى ٣٨٩.

ثانياً: الجانب الموضوعي واختلاف نطاق التجريم:

مــن  الكثيــر  لســابقه في  قانــون الجــزاء الجديــد مغايــراً  جــاء   
الأحــكام الموضوعيــة ســواء في الكتــاب الأول ) القســم العــام( المتضمــن 
بيــان سياســة التجــريم والاحــكام العامــة، أم الكتــاب الثانــي )القســم 
الخــاص( الــذي عنــي ببيــان الأفعــال التــي تخضــع للتجــريم والعقوبــات 
المقــررة لــكل مــن هــذه الأفعــال، إذ يلاحــظ أن القانــون الجديد قد توســع 
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في بعــض الحــالات بــأن أدخــل ضمــن نطــاق التجــريم أفعــالًا لــم تكــن 
مجرمــة في الســابق، كمــا غايــر في كثيــر مــن العقوبــات المقــررة لأفعــال 
)الأدنــى  بالحديــن  يتعلــق  فيمــا  الســابق  القانــون  في  مجرمــة  كانــت 
العقوبــات  علــى  أخــرى  حــالات  التوســع في  مــع  للعقوبــة،  والاقصــى( 
التبعيــة والتكميليــة التــي يتــم الحكــم بهــا إلــى جانــب العقوبــة الاصليــة 

للجريمــة. المقــررة 
وسنعرض فيما يأتي لبعض تلك الحالات.

الكتاب الأول )القسم العام(:

تضمــن . 1 الزمــان  جهــة  مــن  القانــون  ســريان  بنطــاق  يتعلــق  فيمــا 
طبقــاً  الجريمــة  علــى  يعاقــب  أن  علــى  النــص  الجديــد  القانــون 
القانــون  هــذا  ويعتــد في تحديــد  ارتكابهــا،  وقــت  النافــذ  للقانــون 
بالوقــت الــذي تم فيــه فعــل مــن الأفعــال المكونــة للجريمــة )المــادة 
12(، علــى خــلاف مــا نــص عليــه القانــون الســابق مــن أن الجــرم يعــد 

مقترفــاً حالمــاً تتــم أفعــال تنفيــذه )المــادة 1(.

فيمــا يتعلــق بنطــاق ســريان قانــون الجــزاء مــن حيــث المــكان تضمــن . 2
عمانــي  كل  علــى  القانــون  ســريان  علــى  النــص  الجديــد  القانــون 
إلــى  عــاد  إذا  أو جنحــة،  يعــد جنايــة  فعــلًا  الدولــة  خــارج  اقتــرف 
فيهــا  ارتكــب  التــي  الدولــة  في  عليــه  معاقبــاً  الفعــل  وكان  الدولــة 
بالســجن مــدة لا تقــل عــن ســنة )المــادة 1٨(، في حــين أن القانــون 
الســابق كان يســتلزم أن يكــون الفعــل معاقبــاً عليــه بالســجن )٣( 

ثــلاث ســنوات )المــادة 10(.
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اشــترط القانــون الجديــد لســريان أحكامــه علــى الأجنبــي الموجــود . ٣
في الســلطنة بعــد ارتكابــه جريمــة في الخــارج أن تكــون هــذه الجريمــة 
معاقبــاً عليهــا بعقوبــة ســالبة للحريــة مــدة لا تقــل عــن ســنة في 
قانــون الدولــة التــي وقعــت فيهــا الجريمــة )المــادة 20(، علــى خــلاف 
معاقبــاً  الجريمــة  تكــون  أن  يشــترط  كان  الــذي  الســابق  القانــون 

عليها بعقوبة سجن تبلغ )٣( ثلاث سنوات )المادة 12(. 

لــم يأخــذ القانــون الجديــد بالوصــف الــذي كان يعتمــده القانــون . ٤
الســابق للعقوبــات المقــررة للجنايــات والجنــح والمخالفــات، والــذي 
كان يطلــق عليهــا أو صــاف الإرهابيــة والتأديبيــة والتكديريــة، كمــا 
لــم يأخــذ بوصــف بعــض الجرائــم بالشــائنة علــى نحــو مــا ورد بالمــادة 

)٣٣( مــن القانــون الســابق.

لعقوبــة . ٥ والاقصــى  الأدنــى  الحديــن  في  الجديــد  القانــون  غايــر 
مائــة   )100( الأدنــى  الحــد  جعــل  بــأن  للجنــح  المقرريــن  الغرامــة 
ريــال والأقصــى )1000( ألــف ريــال، وكانــت في القانــون الســابق )10( 

عشرة ريالات، )٥00( خمسمائة ريال.    

كمــا غايــر القانــون الجديــد في عقوبــة الســجن المقــررة للمخالفــات 
بأن نص على الحد الأقصى فقط وجعلها مدة لا تزيد على )10( 
عشــرة أيــام، ولــم ينــص علــى حــد أدنــى لعقوبــة السجــــن بالنسبـــة 
إلــى المخالفـــــات، وكانــت العقوبــة في القانــون الســابق الســجن مــن 
أيــام ، كمــا غايــر القانــون  إلــى )10( عشــرة  أربــع وعشــرين ســاعة 
الجديــد في الحديــن الأدنــى والأقصــى لعقوبــة الغرامــة بالنســبة 
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للمخالفــات بــأن جعــل حدهــا الأدنــى )10( عشــرة ريــالات، والأقصــى 
)100( مائــة ريــال، بــدلًا مــن ريــال واحــد إلــى )10( عشــرة ريــالات كمــا 

الســابق. القانــون  في 

تضمــن القانــون الجديــد النــص علــى أن الركــن المــادي للجريمــة . ٦
يتكــون مــن نشــاط مجــرم قانونــاً بارتــكاب فعــل، أو امتنــاع عــن فعــل 
)المــادة 27( في حــين أن القانــون الســابق كان يحــدد الركــن المــادي في 

القيــام بأفعــال ترمــي مباشــرة إلــى اقترافهــا.

لــم يشــترط القانــون الجديــد لصــدور العفــو الخــاص أن يكــون الحكــم . 7
باتــاً، علــى عكــس مــا كان مقــرراً في القانــون الســابق الــذي كان ينــص علــى 
أنــه لا ينــال العفــو مــن لــم يكــن قــد حكــم عليــه حكمــاً مبرمــاً )المــادة ٦٦(.

وحــدد . ٨ والتكميليــة  التبعيــة  العقوبــات  الجديــد  القانــون  اعتمــد 
عقوبــات  أضــاف  كمــا   ،)٥٦( المــادة  منهــا  لــكل  القانونــي  المدلــول 
بينهــا  مــن  الســابق  القانــون  النــص عليهــا في  يســبق  لــم  جديــدة 
حــل الشــخص الاعتبــاري، والوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة، ونشــر 
الحكــم، والتكليــف بــأداء خدمــة عامــة، علــى عكــس القانــون الســابق 
الــذي لــم يأخــذ بهــذا التقســيم، بــل كان يكتفــي بالنــص علــى بعــض 
العقوبــات الفرعيــة والإضافيــة في المــادة )٤٦(، ويتفــق هــذا التوجــه 
مــن المشــرع مــع السياســة الجنائيــة الحديثــة الراميــة إلــى التوســع 

في إيجــاد العقوبــات البديلــة للحبــس.
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أن المحكــوم عليــه بعقوبــة . ٩ النــص علــى  القانــون الجديــد  تضمــن 
تنفيــذ  مــدة  حرمانــه  القانــون  بقــوة  يســتتبع  جنايــة  في  نافــذة 
العقوبــة ولســنة واحــدة تاليــة مــن بعــض الحقــوق التــي ورد النــص 
عليهــا في المــادة )٥٨(، في حــين أن القانــون الســابق كان ينــص علــى 
قــد  الجديــد  القانــون  أن  كمــا  الحيــاة،  مــدى  يكــون  الحرمــان  أن 
تضمــن النــص علــى بعــض الحقــوق الجديــدة التــي يتــم الحرمــان 
منهــا ولــم تكــن واردة في القانــون الســابق مــن بينهــا: حــق الترشــح، 
وتولــي الوصايــة أو القوامــة عــن القصــر ومــن في حكمهــم، وحمــل 

الســلاح.    الأوســمة والميداليــات والألقــاب الفخريــة، وحمــل 

الكتاب الثاني )القسم الخاص(:

تضمــن القانــون الجديــد النــص علــى أفعــال جديــدة دخلــت ضمــن . 1
الداخــل  مــن  الدولــة  بأمــن  الماســة  الجرائــم  في  التجــريم  نطــاق 
والخــارج لــم تكــن واردة ضمــن نطــاق التجــريم في القانــون الســابق 
بالنظــر إلــى طبيعــة تلــك الجرائــم واتصالهــا المباشــر بأمــن البــلاد، 
ومــن بينهــا علــى ســبيل المثــال: تجــريم الأفعــال التــي مــن شــأنها 
تقــديم إعانــة للجانــي في الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة أو وســيلة 
للتَعيش أو السكنى أو مأوى أو مكان للاجتماع، كما تم تجريم كل 
فعــل مــن شــأنه تقــديم تســهيلات للجانــي في البحــث عــن موضــوع 
الجريمــة أو قــام بإخفــاء أو نقــل أو إبــلاغ مضمونهــا أو أي تســهيلات 

أخــرى مــع علمــه بنيــة الجانــي. 
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توســع القانــون الجديــد في تجــريم أفعــال الترويــج لــكل مــا يثيــر . 2
النعــرات أو الفــن الدينيــة أو المذهبيــة أو إثــارة الشــعور بالكراهيــة 
أو الفرقــة بــين ســكان البــلاد، أو التحريــض علــى ذلــك، كمــا جــرم 
القانــون الجديــد عقــد الاجتماعــات أو النــدوات أو المؤتمــرات التــي 
لهــا علاقــة بالأغــراض الســابقة، كمــا أن القانــون الجديــد قــد عــد 
المنشــآت  أو  العبــادة  دور  إحــدى  في  الأفعــال  هــذه  مــن  أي  ارتــكاب 
الرســمية أو في المجالــس والأماكــن العامــة أو مــن موظــف عــام أثنــاء 

أو بمناســبة تأديــة عملــه بمنزلــة ظــروف مشــددة للجريمــة.

أضــاف القانــون الجديــد إلــى جريمــة إهانــة العلــم الوطنــي أو علــم . ٣
تجــريم  الســابق،  القانــون  في  مجرمــة  كانــت  التــي  أجنبيــة  دولــة 
أفعــال أخــرى مرتبطــة بهــا كإهانــة علــم منظمــة إقليميــة أو دوليــة.

تضمــن القانــون الجديــد النــص علــى تجــريم كل مــن رفــع علــم دولــة . ٤
أجنبيــة أو علــم أي جهــة علــى إقليــم الدولــة بالمخالفــة للقانــون، 

ولــم تكــن ضمــن نطــاق التجــريم في القانــون الســابق.

تضمــن القانــون الجديــد نصــاً خاصــاً في البــاب الخــاص بالجرائــم . ٥
التــي تمــس حيــاة الإنســان وســلامته بتجــريم كل مــن تســبب عمــداً 
بــأي وســيلة كانــت في نقــل عــدوى مــرض )الإيــدز( إلــى شــخص غيــر 
مصــاب، كمــا شــدد العقوبــة المقــررة لهــذا الفعــل المجــرم إذا أفضــى 

إلــى مــوت المجنــي عليــه.
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لم يتضمن القانون الجديد تنظيماً خاصاً للمخالفات على نحو . ٦
مــا كان عليــه الحــال في القانــون الســابق، الــذي كان يتضمــن بابــاً 
خاصــاً بالقباحــات، واكتفــى القانــون الجديــد بالمعيــار الموضوعــي 
الــذي أورده للتفريــق بــين الجنايــات والجنــح والمخالفــات بحســب 
نــوع العقوبــة المقــررة لــكل فعــل في الكتــاب الثانــي الخــاص بالجرائــم.  

غايــر القانــون الجديــد في الكثيــر مــن مــواد التجــريم الــواردة في . 7
الكتــاب الثانــي في الحديــن )الأدنــى والاقصــى( المقرريــن لعقوبتــي 
طبيعــة  إلــى  بالنظــر  الســابق  القانــون  عــن  والغرامــة  الســجن 
الأفعــال المجرمــة، واختــلاف مــدى الاســتهجان المجتمعــي لبعــض 
تلــك الأفعــال في الوقــت الحاضــر عــن الســابق، كمــا توســع القانــون 
الجديــد في النــص علــى اقتــران العقوبــات الأصليــة المقــررة لبعــض 
الجرائــم ببعــض العقوبــات التبعيــة والتكميليــة التــي ورد النــص 

عليها في الكتاب الأول من القانون الجديد. 
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الدكتور/ حمدي محمد حسين
أستاذ القانون الجنائي المشارك بالمعهد العالي للقضاء
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أثــر تطبيــق قانــون الجــزاء الجديد علــى قواعد 
المســؤولية الجزائيــة

الدكتور/ حمدي محمد حسين

أستاذ القانون الجنائي المشارك بالمعهد العالي للقضاء

ع العمانــي قانــون الجــزاء الجديــد بالمرســوم الســلطاني رقــم           أصــدر المشــرِّ
7/ 201٨م، الــذي نــص علــى العمــل بأحــكام هــذا القانــون، وإلغــاء قانــون 
الجــزاء الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 7 / 1٩7٤م، وكذلــك إلغــاء كل 

مــا يخالــف أو يتعــارض مــع أحــكام قانــون الجــزاء الجديــد. 
وقد جاء صدور قانون الجزاء الجديد بتعديلاته متماشــياً ومنســجماً 
مــع الكثيــر مــن التشــريعات العقابيــة المماثلــة، ســواء مــن خــلال ســن 
نصــوص جديــدة لــم تكــن موجــودة في القانــون الســابق أم بالتعديــل أم 
الحــذف. ومــن خــلال قراءتنــا للنصــوص المتعلقــة بالقســم العــام، في 
المــواد رقــم 1 إلــى ٥2 منــه، يمكــن إبــراز أهــم النقــاط الإيجابيــة التــي 

ع إعادة النظر.  تضمنّها القانون ، أو تلك التي تحتاج من المشرِّ
وذلــك علــى النحــو الآتــي:

أولًا: النقــاط التــي تمثــل تطــوراً إيجابيــاً لمســلك المشــرع في قانــون الجزاء 
الجديد: 

الجرائــم . 1 علــى  تنطبــق  أنهــا  وقــرر  العامــة،  بالأحــكام  ع  المشــرِّ بــدأ 
المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، وفي أي قانــون آخــر مــا لــم يــرد فيــه 

بشــأنها نــص خــاص. )م 2(
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     ثم نص على مبدأ الشرعية المميز لأحكام قانون الجزاء، من خــلال
     م ٣: فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون. 

كمــا نــص علــى مبــدأ مهــم وهــو بــراءة المتهــم حتــى ثبــوت إدانتــه في . 2
محاكمــة قانونيــة تؤّمــن لــه فيهــا الضمانــات الضروريــة لممارســة حــق 

الدفــاع )م ٤(.

ع أنه لا يجوز لأحد أن يحتج بجهله بقانون الجزاء )م ٥(. . ٣ كمـا قـرر المشرِّ

ع في )م ٩( علــى عنصــر العلانيــة في نطــاق تطبيــق قانــون . ٤ نــص المشــرِّ
مــكان متــاح للجمهــور(،  أو  عــام  مــكان  مــا يحــدث في  الجــزاء )وهــو 
بشــكل أكثــر انضباطــاً مــن الســابق، ســواء مــن ناحيــة الألفــاظ أم مــن 
ناحيــة الشــمول: وقــد أضــاف إلــى العناصــر: الإشــارات، وعبــر بالقــول 
أو الصيــاح بــدلًا مــن الــكلام أو الصــراخ، والأفعــال بــدلًا مــن الأعمــال، 
والمــواد المســموعة أو المرئيــة أو المقــروءة أو غيرهــا مــن طــرق التعبيــر 
بــدلًا مــن الأفــلام، كمــا أشــار إلــى توزيعهــا بغيــر تمييــز أو بيعهــا أو 

عرضهــا للبيــع وأن ذلــك يدخلهــا في العلانيــة المفترضــة. 

حدد المشرع المقصود بالموظف العام )م 10( في نطاق تطبيق قانون الجزاء . ٥
وأعــاد الصياغــة بشــكل يتماشــى والنصــوص الجزائيــة في التشــريعات 
الخاصــة، فقــد ســمى أفــراد جهــات معينــة كأعضــاء مجلــس عمــان، 
وأعضــاء المجالــس البلديــة، وممثلــي الحكومــة في الشــركات والعاملــين 
بالشــركات المملوكــة للحكومــة بالكامــل أو التــي تســهم في رأســمالها 
بنســبة تزيــد علــى أربعــين في المائــة، وعدهــم مــن الموظفــين العموميــين.                                                                                                                                       
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كمــا قــرر أن انتهــاء خدمــة الموظــف أو زوال الصفــة عنــه لا يحــول دون 
تطبيــق أحــكام قانــون الجــزاء متــى وقعــت الجريمــة في أثنــاء الخدمــة 
أو توفــر الصفــة، وفي ذلــك ضمانــة عــدم الإفــلات مــن العقــاب بدعــوى 
التقــادم أو مــرور الزمــن، لكــن يؤخــذ علــى النــص أنــه شــامل لجميــع 
الجرائــم التــي يرتكبهــا الموظــف وليــس مقصــوراً علــى الجرائــم التــي 
تمــس الوظيفــة العامــة أو المــال العــام. وهــو أمــر يجــب تداركــه مــن جهــة 

ي لهــذه المســألة.  المشــرع، كمــا يقــع علــى عاتــق القضــاء التصــدِّ

حــدد المشــرع المقصــود بالمــال العــام )م 11( في نطــاق تطبيــق أحــكام . ٦
القانــون الجــزاء وأضــاف إليــه بعــض الشــركات، وتــرك المجــال مفتوحــاً 
لإضافــة أيــة جهــة أخــرى ينــص القانــون علــى اعتبــار أموالهــا أمــوالًا 

عامة.  

للمتهــم . 7 الأصلــح  القانــون  قاعــدة  علــى  ــــ  صراحــة  ـ  ع  المشــرِّ نــص 
وضوابطهــا وشــروط تطبيقهــا مــن خــلال المادتــين 1٣، 1٤ مــن القانــون، 
الســابقة،  الوقائــع  للمتهــم علــى  القانــون الأصلــح  واعتــد بتطبيــق 
وقــد كان النــص عليــه في قانــون الإجــراءات الجزائيــة بمناســبة حــالات 
 2٥0 )م  المتهــم  لمصلحــة  العليــا  المحكمــة  جهــة  مــن  الحكــم  نقــض 

إجــراءات(. 

في . ٨ العمانــي  المشــرع  توســع  المــكان:  حيــث  مــن  القانــون  تطبيــق  في 
نطــاق تطبيــق قانــون الجــزاء خــارج إقليــم الدولــة، وقــد وضــح ذلــك 
من خلال عدة مظاهر هي:                                   
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                                                                       .17 م  في  الدولــة  إقليــم  خــارج  نطاقــه  امتــداد  ناحيــة  مــن  أولًا: 

المتعلقــة بالصلاحيــة الذاتيــة وســريان قانــون الجــزاء علــى جرائــم 
بعينها، إذا تم ارتكابها خارج الدولة.     

ثانيــاً: في المــادة 1٨ في مبــدأ الصلاحيــة الشــخصية، جعــل ســريان 
خــارج  جريمــة  ارتكــب  إذا  العمانــي  علــى  الجــزاء  قانــون  تطبيــق 
الدولـــة ثــم عــــاد إلــى الدولــة وكان الفعــل معاقبــاً عليــه بالســجن  

مدة لا تقل عن سنة، وكان في القديم ثلاث سنوات.                   

ثالثــاً: في المــادة 20 في نطــاق مبــدأ الصلاحيــة الشــاملة لتطبيــق 
قانــون الجــزاء جعــل ســريانه علــى الأجنبــي إذا ارتكــب جريمــة في 
الخــارج معاقبــاً عليهــا بعقوبــة ســالبة للحريــة مــدة لا تقــل عــن 
ســنة، وفي القانــون القــديم كان ٣ ســنوات، مالــم ينــص صراحــة علــى 

مفعول الأحكام الأجنبية.  

للأشــخاص . ٩ الجزائيــة  المســئولية  علــى  ـــــ  صراحــة  ـــــ  المشــرع  نــص 
بالغرامــة  والحكــم  أو مديريهــا،  عــن جرائــم ممثليهــا  الاعتباريــة 
والعقوبــات الفرعيــة. )م 21( وهــو مــا يعــد تطــوراً إيجابيــاً في نطــاق 

الاعتباريــين.  للأشــخاص  الجنائيــة  المســئولية 

أنــواع الجرائــم: أعــاد ضبــط المســميات واعتمــد التقســيم الثلاثــي . 10
المعروف )الجنايات والجنح والمخالفات(، ولم يعد لمســمى القباحة 

وجــوداً في القانــون )م 22(. 
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لــم يجعــل للظــروف القضائيــة المشــددة أو المخففــة أثــراً في تغيــر . 11
نــوع الجريمــة، إلا إذا نــص القانــون علــى خــلاف ذلــك )م 2٣(.

زاد مقــدار الغرامــة في الجنــح في حدهــا الأدنــى )100 ريــال(، وحدهــا . 12
ألــف ريــال، وزاد مقدارهــا في المخالفــات فأصبــح حدهــا  الأقصــى 

الأدنــى عشــرة ريــالات، وحدهــا الأقصــى مائــة ريــال.
      كما نص ـــ صراحة ـــ على عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرة    

      أيام. )م 2٥، 2٦(.

في الركــن المــادي للجريمــة: تحــدث عــن الشــروع وحــدد عناصــره، . 1٣
ولــم يذكــر مصطلــح محاولــة الجريمــة. )م 2٩(، كمــا قــرر القانــون 
ســريان الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير 

الجزائيــة المقــررة للجريمــة التامــة علــى الشــروع )م ٣2(. 

      وفي العقاب على الشروع في الجنايات: غير مقدار العقوبة، ولم يفرق
      بين عقوبة الشروع التام والناقص. )م ٣0(، أما بالنسبة إلى العقاب
      على الشروع في الجنح فقد تركه للحالات المنصوص عليها صراحة في

      القانون، بدون الإشارة إلى إمكانية التخفيض حتى ثلثي العقوبة 
      المفروضة وهو ما كان منصوصاً عليه في القانون القديم م ٨٨.

المشــرع بخطــأ . 1٤ اعتــد  للجريمــة: في حالــة الخطــأ  المعنــوي  الركــن 
الفاعــل أو عــدم مراعــاة القوانــين أو الأنظمــة كصــور للخطــأ )م ٣٣ 
الفقــرة الأخيــرة(، بخــلاف القانــون الســابق الــذي كان ينــص فقــط 
علــى إهمــال الفاعــل أو قلــة احتــرازه، وهــو بذلــك شــمل جميــع صــور 
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الخطــأ العــام )الإهمــال والرعونــة وعــدم الاحتــراز( فأدخــل الرعونــة 
ولــم يكــن النــص القــديم يشــملها، واعتــد بصــورة الخطــأ الخــاص 

المتمثلة في عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة.     

كمــا أنــه لــم ينــص علــى زيــادة العقوبــة بمقــدار النصــف، إذا وقعــت 
القانــون  في  كان  كمــا  وغيــره،  المقصــود  الشــخص  علــى  الجريمــة 

منــه(.  )م٨2/2  القــديم 

خطــة . 1٥ اختلفــت  فقــد  الجزائيــة:  المســاهمة  أحــكام  الرابــع  البــاب 
في  ذلــك  ويتضــح  ســابقه،  عــن  الجديــد  القانــون  هــذا  في  المشــرع 
عدة أمور:                                                                                                               

أولًا: راعــى المشــرع العمانــي مــا عليــه أغلــب التشــريعات الجنائيــة 
وشــريك  أصلــي،  فاعــل  إلــى  المســاهمين في الجريمــة  تقســيم  مــن 
)وهــو المســاهم التبعــي(، ولــم يعــدّ هنــاك ذكــر لمصطلــح المتدخــل 

الفرعي )م ٣7(.                   

ثانيــاً: كمــا بــين الفاعــــل للجريمـــة بشــكل واضــح، وأخــرج مــن نطاقــه 
مــع  بذلــك  تبعيــاً، متفقــاً  أو مســاهماً  شــريكاً  واعتبــره  المحــــرض 
الغالــب الأعـــــم مــن التشــريعات الجنائيــة ومنهــــا قانـــــون العقوبــــات 

الفـرنسي والمصري وغيرهم. )م ٣٨(.    

ثالثــاً: نــــص ـــــ صراحــة ـــــ علــى اعتبــار الفاعــل المعنــوي أو الفاعــل 
يكــن  لــم  مــا  وهــو  ٣7/ج(،  )م  للجريمــة  أصليــاً  فاعــلًا  بالواســطة 

منصوصاً عليه في القانون السابق.     
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كمــا أنــه لــم ينــص في تعــداده للفاعلــين الأصليــين للجريمــة علــى حالــة 
اشــتراك صاحــب الــكلام والناشــر في جرائــم النشــر، فتركهــا للقواعــد 
الســابق.                                                                                             القانــون  منتقــداً في  ذلــك  كان  وقــد  الصلــة،  ذات  الخاصــة 

مــن  بواحــدة  حصــراً  الجريمــة  في  الاشــتراك  صــور  حــدد  رابعــاً: 
ثــلاث: الاتفــاق أو المســاعدة أو التحريــض )م ٣٨(، متفقــاً بذلــك مــع 
الغالــب الأعــم مــن التشــريعات الجنائيــة، ومنهــا قانــون العقوبــات 

الفرنسي والمصري وغيرهم.      

خامســاً: رفــع المشــرع مقــدار عقوبــة الشــريك، عــن القانــون الســابق، 
المقــررة  العقوبــة  كانــت  إذا  المطلــق،  الســجن  عقوبتــه  فأصبحــت 
الشــريك  عوقــب  المطلــق  الســجن  العقوبــة  كانــت  وإذا  الإعــدام، 
بالســجن مــن عشــر ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة، وفي الحــالات 
الأخــرى تكــون العقوبــة بمــا لا يزيــد علــى نصــف الحــد الأقصــى 

المقرر لها )م ٣٩ / 2(. 

فقــد . 1٦ المســاهمين:  علــى  الجريمــة  ظــروف  أثــر  إلــى  بالنســبة  أمــا 
تـــدارك المشـــــرع في القانــــــون الجديـــــــد النـــــص علــى حالــــــة العلــــم، 
وهــو علـــم الغيــر بذلــك الظــرف المؤثــر أو عــدم علمــه، مــن خـــلال 
)المــــادة ٤0(، فقـــرر استفــــادة جميــع المساهمــــين مــن الظــروف الماديــة 
المخففــة ولولــم يعلمــوا بهــا )صغــر الســن ـ العاهــة العقليــة ـ ثــــورة 
الغضــب(، ولا يســأل عــن الظــروف الماديــة المشــددة إلا مــن علــم بهــا 
)الإكــراه ـــــ تســلق الجــدران ـ اســتعمال مفاتيــح مقلــدة ـ هــلاك نفــس 

كأثــر للفعــل )م ٤0(.
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عــوارض المســئولية الجزائيــة: اســتعمل المشــرع هــذا العنــوان وألغــى . 17
مصطلــح أســباب التبريــر، ووضــع شــروطاً وضوابــط مهمــة، وذلــك 
من خـــلال )م٤٤( وما بعدها، ومن ذلك:                                                          

أولًا: بــدأ كل المــواد المتعلقــة بعــوارض المســئولية الجزائيــة )م٤٤( 
ومــا بعدهــا بقولــه )لاجريمــة...( وهــذا يعنــي في الفقــه الجنائــي 
انتفــاء صفــة التجــريم عــن الفعــل فيصيــر مباحــاً.                                                                            

الواجــب  أداء  الحــق  اســتعمال  المســئولية:  عــوارض  تشــمل  ثانيــاً: 
الضــرورة  حالــة  أخــرج  و  الشــرعي،  الدفــاع  القانــون،  وترخيــص 
 ٥1 المـــــادة  خــــلال  مــن  المسئوليــــة،  موانــع  عليهــا في مجــال  ونــص 
ــة الســائدة في  ــد العامــ ــر يتفــق مــع القواعــــ ــو أمـ مــن القانـــــون  )وهـــ
التشريعـــــات الجنـائيـــــة المماثلــة( خلافــاً للقانــون الملغــي؛ وذلــك لأن 
حالــة الضــرورة تمنــع المســئولية فهــي تصيــب أحــد عناصــر الركــن 
المعنــوي للجريمــة، ولا تعــد مــن أســباب الإباحــة التــي تمحــو عــن 
الفعــل الصفــة الجرميــة فتجعلــه مباحــاً، كمــا أن حالــة الضــرورة لا 
يســتفيد منهــا إلا مــن توفــرت في حقــه مــن المســاهمين في الجريمــة، 
باعتبارها من موانع المسئولية الجزائية.                                                           

تطبيقاتــه  بعــض  المشــرع  ذكــر  الحــق  اســتعمال  حــالات  ثالثــاً: في 
كتأديــب الآبــاء لــلأولاد، وممارســة الأعمــال الطبيــة، وغيرهــا، وفي 
تقديري أنها واردة على سبيل المثال وليس الحصر.                                                                                                   
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تأديــب  هــذا الحــق للأســاتذة في  إعطــاء  علــى  المشــرع  ينــص  فلــم 
طلابهــم، كمــا كان في القانــون الملغــي، وقصــر ذلــك علــى الآبــاء ومــن 
في حكمهــم في حــدود مــا هــو مقــرر شــرعاً وقانونــاً، )م ٤٤ / أ(، كمــا 
أنــه لــم ينــص علــى حــق تأديــب الــزوج لزوجتــه المقــرر شــرعاً، وهــذا لا 
يعنــي إنــكار الحــق، بــل وجــوب الرجــوع إلــى النصــوص في القوانــين 
الخاصة ذات الصلة، والمنظمة لذلك.                                

رابعاً: في ممارســة الأعمال الطبية )م ٤٤ / ب( تدارك المشــرع حالة 
التدخــل الطبــي وجعلــه مباحــاً في الحالــة التــي يكــون فيهــا المريــض 
في ظــروف لا تجعلــه يســتطيع التعبيــر عــن إرادتــه، وكان مــن المتعــذر 
الحصــول في الوقــت المناســب علــى رضــاً مــن ينــوب عنــه، وهــذا النــص 
لم يكن موجوداً في القانون السابق، وهو بذلك قد ذلل عقبة كبيرة 
كانت تعترض طريق التدخل الطبي؛ لإنقاذ المريض.                                                                                                                                     

خامســاً: في إبــاحـــــة أعمـــــــال الــعنــــف أثنـــــاء ممارســـــة الألعـــــاب الريــاضيــــــة 
)م ٤٤/ ج( اشــترط المشــرع أن يكــون في الحــدود المقــررة للعبــة، وأن 
يراعــى في ذلــك قواعــد الحــذر والحيطــة، فهــو بذلــك قــد أوجــب مراعــاة 
الحــذر والحيطــة حتــى في ظــل الحــدود المقــررة للعبــة، وإلا قامــت المســئولية 
الجزائية، وهو ما لم يكن منصوصاً عليه في القانون السابق.                                                                                                                                                    

سادســاً: أضاف المشــرع في القانون الجديد حالة لم يكن منصوصاً 
عليهــا مــن قبــل، وهــي إباحــة أعمــال العنــف التــي تقــع علــى مــن 
ارتكــب جريمــة متلبســاً بهــا، بقصــد ضبطــه، وذلــك بالقــدر الــلازم 
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لهذا الغرض )م ٤٤ / د( وقد كان النص على إعطاء الشخص العادي 
وتســليمه  التلبــس،  حالــة  في  الجريمــة  مرتكــب  علــى  القبــض  حــق 
إلــى أقــرب مأمــوري الضبــط القضائــي مــن خــلال قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة )م ٣٨(، وكان اســتعمال قــدر مــن العنــف تجاهــه مســتفاداً 
ضمناً من إباحة القبض، لكن النص الحالي جعله صراحة.                                                                          

كذلــك  وجعلهــا  التســمية  المشــرع  غيــر  الشــرعي:  الدفــاع  ســابعاً: 
بــدلًا مــن الدفــاع المشــروع في إطــار إعــادة ضبــط المصطلحــات ليتفــق 
المــادة  وفي   ،)٤٨  –  ٤٦ )م  المماثلــة  الجنائيــة  التشــريعات  مــع  بذلــك 
الدفــاع  حالــة  مــن  للاســتفادة  واضحــة  شــروطاً  المشــرع  وضــع   ٤٦
والمــال،  النفــس  مــع  العــرض  عــن  الدفــاع  حالــة  وأضــاف  الشــرعي، 
ولم تكن موجودة في القانون الملغي.                                                                                                                               

الدفــاع  حــدود  نيــة  بحســن  تجــاوز  إذا  المدافــع  مســئولية  أقــام  كمــا 
الشــرعي أو اعتقــد خطــأً أنــه في حالــة دفــاع شــرعي )م 1/٤7(، وأجــاز 
عقوبــة  أو  الجنايــة  مــن  بــدلًا  الجنحــة  بعقوبــة  عقابــه  للمحكمــة 

المخالفة بدلًا من الجنحة )م ٤7/2(.                                           

ثامنــاً: حالــة الضــرورة: )م 1/٥1( لــم يجعــل أثرهــا ســارياً علــى جرائــم 
أو  النفــس  مــع  العــرض  وقايــة  حالــة  إليهــا  أضــاف  كمــا  القتــل، 
المال، ويعد ذلك توسعاً لم يكن في القانون السابق.                                                      

تاســعاً: حالــة الإكــراه بنوعيــه )المــادي أو المعنــوي( أضافهــا المشــرع إلــى 
موانــع المســئولية الجزائيــة )م 2/٥1( وهــو مــا يتفــق وطبيعتهــا، وكانــت 

في القانون الملغي ضمن موانع العقاب.  
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العفو العام والعفو الخاص: )م ٥2(. 1٨

في العفــو العــام ألغــى النــص علــى استشــارة مجلــس الــوزراء، وجعلــه أ. 
بمرســوم ســلطاني مباشــرة، كمــا غيــر مســمى العقوبــات الفرعيــة، 

واســتبدلها بالعقوبــات التبعيــة. 

في العفــو الخــاص نــص علــى صــدوره بأمــر مــن جلالــة الســلطان وليس ب. 
بمرســوم ســلطاني، وألغــى النــص علــى اقتــراح وزيــر الداخلية لذلك.

ثانياً: بعض النقاط التي تستحق إعادة النظر من المشرع: 

توجــد بعــض النقــاط التــي تتطلــب ــــ مــن وجهــة نظــري المتواضعــة ــــ 
ع  إعــادة النظــر فيهــا، وهــذا لا يعنــي إنــكار الجهــد المبــذول مــن جهــة المشــرِّ
المجــال،  هــذا  في  الحديثــة  العقابيــة  للتشــريعات  مواكبــاً  يعــد  الــذي 

ويمكــن إيجازهــا في النقــاط الآتيــة: 

صدر القانون الجديد تحت مسمى )قانون الجزاء( وهي التسمية . 1
ذاتهــا للقانــون الملغــي، وفي تقديــري أن المشــرع اســتعمل في التســمية 
مصطلحــاً لا تســايره أغلــب التشــريعات المماثلــة، ولا يــرى الفقــه 

الجنائــي رجحانــه؛ وذلــك لعــدة أســباب منهــا:  
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أنهــا غيــر دقيقــة؛ لأن الجــزاء في اللغــة العربيــة مقــرر للخيــر والشــر  _
علــى الســواء، كمــا ورد في الكثيــر مــن آيــات القــرآن الكــريم اســتعمال 
كلمة الجزاء في الأمرين، أي )بمعنى الثواب والعقاب(، ومنه قوله 
تعإلــى: »إلا مــن آمــن وعمــل صالحــاً فأولئــك لهــم جــزاء الضعــف 
بمــا عملــوا وهــم في الغرفــات آمنــون« ســبأ: ٣7. وهــذا الجــزاء يــراد بــه 
الثــواب، وقولــه تعإلــى »وأنــزل جنــوداً لــم تروهــا وعــذب الذيــن كفــروا 

وذلــك جــزاء الكافريــن« التوبــة: 2٦ وهــذا الجــزاء يــراد بــه العقــاب. 

أنهــا غيــر جامعــة ؛ لأنهــا توحــي بــأن هــدف المشــرع هــو العقــاب بينمــا  _
مهمتــه الأولــى والأساســية هــي تحديــد الحقــوق، والمصالح الجديرة 
بالحمايــة الجنائيــة وبيــان عناصرهــا، ورســم نطــاق الحمايــة التــي 
يســبغها عليهــا، وحينمــا يفــرغ مــن ذلــك يحــدد الجــزاء الجنائــي 
للاعتــداء علــى هــذا الحــق، كمــا أن التســمية لا تشــمل بذلــك قســماً 
مهمــاً تعتــد بــه التشــريعات الجنائيــة الحديثــة، ومــن بينهــا المشــرع 
العمانــي، وأصبــح مســتقراً عليــه ولا يصــدق عليــه أنــه جــزاء، وهــو 

التدابيــر الاحترازيــة. 

الجنائــي  _ الجــزاء  طبيعــة  عــن  تعبــر  لا  لأنهــا  مانعــة؛  غيــر  أنهــا 
الخاصــة بــه )وهــي العقوبــات( والتــي تميــزه عــن غيــره مــن القوانــين 

الأخرى كالقانون المدني أو الإداري.                                    
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ويضــاف إلــى ذلــك أن المحيــط القانونــي الإقليمــي المجــاور لســلطنة 
عمــان أو علــى المســتوى العالمــي، لــم يعتمــد هــذه التســمية لقوانينــه، 
عــدا المشــرع الكويتــي الــذي وافــق ذلــك مــن خــلال تســمية قانــون 
الجــزاء الكويتــي رقــم 1٩٦0/1٦، ومــا عــدا ذلــك تعتمــد التشــريعات 
المصــري  العقوبــات  قانــون  ذلــك  ومــن  العقوبــات،  قانــون  تســمية 
والبحرينــي والإماراتــي والقطــري والأردنــي والســوري واللبنانــي، 
وغيرهــم،  والسويســري  والإيطالــي  الفرنســي  العقوبــات  وقانــون 
ويســاند مــا ذكرنــاه اشــتقاق كلمــة pénal في اللغــة الفرنســية فهــي 
تعــود إلــى لفــظ  peine أي العقوبــة، ومــن ثــم يكــون المقابــل لتعبيــر  
Droit pénal هــو قانــون العقوبــات، وليــس قانــون الجــزاء، ولــذا كان 
حريــاً اعتمــاد تســمية أخــرى أصــح كقانــون العقوبــات أو القانــون 

الجنائــي.

مــن . 2 المشــرع  اســتثنى  للمتهــم  الأصلــح  القانــون  قاعــدة  نطــاق  في 
التطبيق القوانين المحددة المدة )م 1٤( ولم يشمل النص القوانين 
لتطبيقهــا  معينــة  مــدة  علــى  ينــص  لــم  التــي  بطبيعتهــا  المؤقتــة 
كقوانــين الضــرورة والظــروف الاســتثنائية، ويحتــاج الأمــر تــدارك 

ذلــك تشــريعياً. 
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الشــروع في الجريمــة، . ٣ إلــى  بالنســبة  التنفيــذ  البــدء في  في معيــار 
تبنــى المذهــب الشــخصي، لكــن في صورتــه الضيقــة باشــتراط أن 
وهــذا   )2/2٩ )م  النتيجــة  لتحقــق  ومباشــرة  حــالًا  الفعــل  يــؤدي 
يــؤدي إلــى إفــلات كثيــر مــن الجنــاة عــن أفعــال تعــد بــدءً في التنفيــذ؛ 
لأنهــا لا تــؤدي حــالًا، مثــال ذلــك مــن يقــوم بحفــر نفــق أو مــن يقــوم 
بثقــب جــدار للوصــول إلــى مــكان المســروقات، ولــو اقتصــر النــص 
علــى مباشــرة كمــا في القانــون الســابق لــكان أصــوب؛ لأنــه يوســع 
دائــرة التجــريم والمســئولية عــن الأفعــال كمــا في الأمثلــة الســابقة. 

عــن . ٤ الاختيــاري  العــدول  علــى حكــم  القانــون الجديــد  ينــص  لــم 
يــدل علــى حســن  النــص علــى ذلــك؛ لأنــه  الجريمــة، وكان يجــب 
كان  وقــد  الاختيــاري،  للعــدول  المشــجعة  التشــريعية  السياســة 

منــه.   2/٨٥ م  عليــه في  ينــص  الملغــي  القانــون 

في حالــة الخطــأ: يلاحــظ أن القانــون الجديــد كالقانــون القــديم، . ٥
لــم يتنــاول العوامــل التــي تؤثــر في الخطــأ، وهــي خطــأ المجنــي عليــه، 
والخطــأ المشــترك بــين المتهمــين أو الجنــاة، وأثرهــا علــى المســئولية 
أحــكام  المصريــة  النقــض  العليــا ومحكمــة  وللمحكمــة  الجزائيــة، 

عديــدة في هــذا الجانــب، وعلــى واضــع التشــريع مراعــاة ذلــك.
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الحاضــر . ٦ الشــريك  المشــرع  عاقــب  القانــون،  مــن   1/٣٩ المــادة  في 
لهــا  المكونــة  الأفعــال  مــن  فعــل  أي  أو  الجريمــة  ارتــكاب  أثنــاء 
بــأي فعــل يســهم  اشــتراط قيامــه  الفاعــل الأصلــي، دون  بعقوبــة 
بــه في ارتــكاب الجريمــة، وهــو أمــر محــل نظــر لأن مجــرد الحضــور 
أو الظهــور علــى مســرح الجريمــة لا يكفــي في حــد ذاتــه لمعاقبتــه 
بعقوبــة الفاعــل الأصلــي، فقــد اشــترطت محكمــة النقــض المصريــة 
أن يكــون دور المتهــم رئيســاً أو أصليــاً بحســب خطــة تنفيــذ الجريمــة، 
كمــن يحــرس المــكان لحظــة تنفيــذ الجريمــة، ومــن يحمــل الســلاح 
والباقون يتلفون الزراعة أو يحرقون البيت )نقض 1٩٤٨(.                                            

وهــذا يســتلزم أمريــن: الأول الظهــور علــى مســرح الجريمــة، والثانــي 

أن يصدر عنه فعل في لحظات الجريمة ذاتها، فهذه المسألة تحتاج 

إعــادة نظــر مــن المشــرع، كمــا أنهــا تســتدعي القضــاء لمحاولــة تقييــد 

هــذا  الإطــلاق ، ووضــع ضوابــط لــه. 
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الدكتور/ حمدي محمد حسين
أستاذ القانون الجنائي المشارك بالمعهد العالي للقضاء

فضيلة القاضي/ سلطان بن ماجد الزعابي  
القاضي بالمحكمة العليا
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القواعد المتعلقة بالعقوبات وتنفيذها في قانون الجزاء 
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )2018/7(

ورقة مشتركة بين:

فضيلة القاضي/ سلطان بن ماجد الزعابي 

 القاضي بالمحكمة العليا

والدكتور/ حمدي محمد حسين

أستاذ القانون الجنائي المشارك بالمعهد العالي للقضاء

مــن  القاضــي  ويوقعــه  القانــون،  يقــرره  الــذي  الجــزاء  هــي  العقوبــة 
لا  أنهــا  العقوبــة  خصائــص  ومــن  معهــا،  ويتناســب  الجريمــة،  أجــل 
تقــر إلا بنــاءً علــى قانــون، فهــي تخضــع لمبــدأ الشــرعية، كمــا أن مــن 
يقــوم بتوقيعهــا هــو القاضــي لمــا يتصــف بــه مــن علــم وخبــرة في العمــل 

واســتقلال. ونزاهــة،  القضائــي، 
وتهــدف العقوبــة إلــى تحقيــق الــردع العــام والخــاص: أي أن إيقاعهــا 
وإعــادة  عليــه،  المجنــي  وشــعور  للمجتمــع،  العامــة  للمشــاعر  إرضــاء 
الهيبــة للقانــون، والســلطات المنــوط بهــا تنفيــذه، كمــا أن فيهــا إيلامــاً 
للجانــي، وفيهــا إنــذار لكافــة النــاس بســوء عاقبــة الإجــرام ومخالفــة 

القانــون.

وفي هــذا المجــال نجــد المشــرع العمانــي عنــد إصــداره قانــون الجــزاء 
أدخــل  قــد   ،)201٨  /  7( رقــم  الســلطاني  بالمرســوم  الصــادر  الجديــد 
بعــض التعديــلات المتعلقــة بالعقوبــة، وكيفيــة تنفيذهــا، وســوف نــورد 

أهــم هــذه الملاحظــات علــى النحــو الآتــي: 
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أولًا: في مجــال العقوبــات، وفي إطــار ســعي المشــرع لضبــط المصطلحــات 
القانونيــة: 

فقــد ألغــى مســمى العقوبــات الإرهابيــة والتأديبيــة والتكديريــة، كمــا 
بمســمى  واســتبدلها  والإضافيــة،  الفرعيــة  العقوبــات  مســمى  ألغــى 
مــع  ذلــك  في  ليتوافــق  والتكميليــة،  والتبعيــة  الأصليــة  العقوبــات 
 .٥٣  ،٥7  ،٥٦ م  العقوبــات.  تقســيم  المماثلــة في  الجنائيــة  التشــريعات 

ثانيــاً: في مجــال العقوبــات التبعيــة والتكميليــة أضــاف المشــرع إليهــا: 
حــل الشــخص الاعتبــاري، الوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة، نشــر الحكــم، 

التكليــف بــأداء خدمــة عامــة )م ٥7( مــن القانــون.

ثالثــاً: نظــم المشــرع حالــة الحرمــان مــن الحقــوق المدنيــة، )م ٥٨( بشــكل 
أفضــل ممــا كانــت عليــه في الســابق، فجعلهــا في الجنايــة مــدة تنفيــذ 
أمــا في الجنحــة، فتركهــا  لذلــك،  تاليــة  واحــدة  ومــدة ســنة  العقوبــة، 

للنصــوص العقابيــة التــي تحكمهــا. 

وأضــاف حالــة الحرمــان مــن عضويــة المجالــس والهيئــات والمؤسســات 
العامــة، ومجالــس إدارة شــركات المســاهمة العامــة أو أن يكــون مديــراً لهــا 
)م ٥٨(، وأضــاف للحرمــان حــق الترشــح، والانتخــاب، وتولــي الوصايــة 
أو القوامــة عــن القصــر ومــن في حكمهــم، وكذلــك الحرمــان مــن حمــل 

الأوســمة والميداليــات، والألقــاب الفخريــة ومــن حمــل الســلاح. 

المتعلقــة  الســابقة  الأحــكام  علــى مخالفــة  جــزاءً  المشــرع  أضــاف  كمــا 
تصــدر  أن  للمحكمــة  جــوازي  وهــو  والتكميليــة،  التبعيــة،  بالعقوبــات 

أمــراً بســجن المحكــوم عليــه مــدة لا تزيــد علــى شــهر. 



51

بذاتهــا  تكفــي  لا  التــي  هــي  والتكميليــة:  التبعيــة  العقوبــات  رابعــاً: 
لتحقيــق معنــى الجــزاء، لــذا لا توقــع بمفردهــا، وإنمــا توقــع بجانــب 
توقــع  لا  ثانويــة  عقوبــات  فهــي  الجانــي  علــى  توقــع  أصليــة  عقوبــة 

بمفردهــا. 

وتعــد العقوبــة تبعيــة، إذا كان القانــون يقضــي بهــا كأثــر حتمــي للحكــم 
بالعقوبــة الأصليــة، وتعــد العقوبــة تكميليــة، إذا كان توقيعهــا متوقفــاً 

علــى نطــق القاضــي بهــا، إذا أجــاز القانــون لــه توقيعهــا. )م ٥٦( 
أمــا العقوبــات التكميليــة فهــي: لا توقــع إلا إذا نطــق بهــا القاضــي، فقــد يــرى 
ألا يوقعها في الحالات التي يجوز له ذلك )م ٥7(، وتنقســم إلى قســمين:

وجوبيــة: يلتــزم القاضــي بالنطــق بهــا، فــإن أخــل، كان حكمــه معيبــاً، . 1
مثــال: الإبعــاد في قانــون العمــل.

جوازية: للقاضي أن ينطق بها أو لا ينطق.. 2

بغيــر  الأصليــة  بالعقوبــة  الحكــم  لمجــرد  توقــع  التبعيــة:  العقوبــات 
حاجــة لأن ينطــق بهــا القاضــي، فهــي تــدور وجــوداً وعدمــاً مــع العقوبــة 
الأصليــة، فهــي توقــع بقــوة القانــون دون تدخــل قضائــي )م ٥٦، ٥٨(

خامساً: في حالة تنفيذ العقوبات: 

في التعــدد المــادي، م ٦٥، قــرر المشــرع أنــه إذا لــم تدغــم العقوبــات، . 1
ضعــف  العقوبــات  مجمــوع  يتعــدى  ألا  علــى  الجمــع  يجــوز  فإنــه 
العقوبــة المحــددة قانونــاً للجريمــة الأشــد )في القانــون الســابق كان 

مــرة ونصــف(. 

وفي حالــة عــدم الادغــام، أو الجمــع مــن المحكمــة أوكل للادعــاء العــام . 2
أصــدرت الحكــم الأخيــر للفصــل في  التــي  إلــى المحكمــة  الإحالــة 
النــص للســلطة المختصــة  هــذه المســألة )م ٦٦(، وفي الســابق كان 

بالتنفيــذ. 
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في حالــة الإدغــام )م ٦٨ / ب(، بــين المشــرع أن العقوبــات التبعيــة . ٣
والتكميليــة لا تخضــع لقاعــدة الإدغــام، حتــى لــو أدغمــت العقوبــات 
بخــلاف  الحكــم  في  القاضــي  ســلطة  علــى  ينــص  ولــم  الأصليــة، 
ذلــك، كمــا اســتثنى مــن الإدغــام الغرامــات الماليــة المحكــوم بهــا في 
الجرائــم الواقعــة علــى المــال العــام، أو الوظيفــة العامــة )م ٦٨ / ج(، 
كمــا أضــاف أنــه في حالــة الحكــم بالإعــدام فــلا مجــال لتطبيــق أيــة 

عقوبــة أخــرى عــدا عقوبــة المصــادرة )م 70(.  

سادساً: في حالة وقف التنفيذ: أضاف المشرع أحكاماً جديدة منها: 

أن الأحــكام التــي يجــوز وقــف تنفيذهــا هــي المحكــوم فيهــا بالغرامــة . 1
أيــا كان مقدارهــا، أو الســجن مــدة تقــل عــن ثــلاث ســنوات. م 71، فقــد 
حــدد الســجن بالمــدة كمــا أجــاز القانــون الجديــد وقــف العقوبــات 
الوقــف  كان  الســابق  وفي  المصــادرة،  عــدا  التكميليــة  أو  التبعيــة 

مقصــوراً علــى العقوبــة التكديريــة، أو التأديبيــة. 

في شروط وقف تنفيذ العقوبة، وسع السلطة التقديرية للقاضي، . 2
أو  ســنه  أو  عليــه  أخــلاق المحكــوم  مــن  رأت المحكمــة  إذا  أنــه  وقــرر 
الظــروف التــي ارتكبــت فيهــا الجريمــة مــا يبعــث علــى الاعتقــاد بأنــه 
لــن يعــود إلــى ارتــكاب الجريمــة، متــى كان لــه محــل إقامــة معلــوم أن 

تقضــي بوقــف التنفيــذ. 

كمــا أنــه لــم يربــط ذلــك بتقــديم كفالــة احتياطيــة مــن المحكــوم . ٣
المبالــغ  أداء  أو  الــرد،  المحكمــة  تشــترط  أن  بجــواز  واكتفــى  عليــه، 

بهــا وذلــك خــلال أجــل يحــدد في الحكــم )م 72(. المحكــوم 
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مــدة وقــف التنفيــذ أصبحــت واحــدة وهــي ثــلاث ســنوات تبــدأ مــن . ٤
اليــوم الــذي يصبــح فيــه الحكــم نهائيــاً، فــإذا انقضــت المــدة مــن غيــر 
أن يصــدر خلالهــا أمــر بالإلغــاء عــد الحكــم كأن لــم يكــن، ويعنــي 

ذلــك انتهــاء جميــع الآثــار الجنائيــة المترتبــة عليــه. م 7٣ 

     لماذا قصر وقف التنفيذ على العقوبة الأقل من ٣ سنوات؟
      العلة الأساسية هي تجنب مساوئ تنفيذ العقوبات ذات المدة القصيرة:  
      وهي في الغالب ذات خطورة جرمية قليلة. وكذلك لمعالجة مساوئ   
     الاختلاط بمجرمين أكثر منه خطورة، حتى لا يغادر السجن وهو  
      أكثر خطورة من يوم أن دخل فيه(، وفيه إبعاد المجرم بالمصادفة عن 

      وسط السجون المفسد.

      ويضاف إلى ذلك أن العقوبات البسيطة جداً قد تكون غير ذات جدوى 
      في التأهيل؛ لأن التأهيل يحتاج إلى برامج طويلة الأمد تتناسب مع  

      المدد الطويلة.

حالات إلغاء وقف التنفيذ )م 7٤(:     . ٥
نظمهــا المشــرع بشــكل أفضــل ممــا كانــت عليــه في القانــون الســابق، 

فقد اتسمت بالوضوح والسهولة، وذلك على النحو الآتي:  
 إذا صــــدر ضـــد المحكــوم عليــه خــلال مــدة الوقــف حكــم بالســجن أ. 

مــدة تزيــد علــى ثلاثــة أشــهر عــن جريمــة عمديــة وقعــت قبــل الأمــر 
الوقــف أو بعــده.

إذا ظهــر خــلال مــدة الوقــف أن المحكــوم عليــه صــدر ضــده قبــل الوقــف ب. 
قــد  ولــم تكــن المحكمــة  الســابق،  البنــد  حكــم كالمنصــوص عليــه في 

علمــت بــه.  
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في القانــون الســابق كان النــص أنــه إذا ارتكــب جريمــة )خــلال خمــس 
أدت  كانــت تكديريــة(  إذا  تأديبيــة وســنتين  العقوبــة  كانــت  إذا  ســنوات 
خــلال  الإجرامــي  الفعــل  حــدوث  يفتــرض  وهــذا  عليــه،  الحكــم  إلــى 
مــدة الوقــف، فالعبــرة كانــت بارتــكاب الجريمــة، بينمــا النــص الحالــي 
لا يشــترط ذلــك، وإنمــا إذا صــدر ضــد المحكــوم عليــه حكــم، فالعبــرة 

الحكــم.  بصــدور  أصبحــت 

وأســباب  القانونيــة،  الأعــذار  في  وتتمثــل  الجريمــة  ظــروف  ســابعاً: 
التخفيــف، وأســباب التشــديد، فهنــاك عــدة ملاحظــات بالنســبة إلــى 

يأتــي:   نوردهــا فيمــا  هــذا الجانــب  المشــرع في  خطــة 

يلاحــظ أن المشــرع لــم ينــص علــى تخفيــف العقوبــة ســواء لعــذر . 1
قانوني أم لظرف قضائي بالنسبة إلى المخالفة، كما كان النص في 
القانــون الســابق، واقتصــر علــى الجنايــة، والجنحــة ممــا يخرجهــا 

مــن حــالات التخفيــف. 

في حالــة تخفيــف العقوبــة لعــذر قانونــي نــص المشــرع علــى المقــدار . 2
لــه مراعيــاً في ذلــك التخفيــف قــدر الإمــكان وهــو  الــذي تخفــف 
مســلك محمــود مــن المشــرع، ســواء في حالــة الجنايــة مــن خــلال 
المــادة )7٩ / أ، ب، ج(، وهــو يختلــف كثيــراً عــن المقــدار الــذي كان 
منصوصــاً عليــه في القانــون الســابق، وأضــاف نصــاً جديــداً يتعلــق 
بالتخفيــف في حالــة الجنحــة يقضــي بــألا تتقيــد المحكمــة بحــد 

أدنــى )م 7٩/ د(. 
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ويصــدق الأمــر ذاتــه في حالــة التخفيــف لظــرف قضائــي مــن خــلال . ٣
المادتــين )٨0، ٨1( مــن القانــون، إذ اختلفــت المــدد بالنســبة للجنايــة، 

وعــدم تقيــد المحكمــة بحــد أدنــى.

في أســباب التشــديد: جعــل تشــديد العقوبــة في الأحــوال التــي ينــص . ٤
فيهــا القانــون )م ٨2( كمــا ألغــى المشــرع مــن الحــالات العامــة، حالــة 
كانــت منصوصــاً عليهــا في القانــون الســابق، وهــي إذا كان الفاعــل 
ارتــكاب الجريمــة، أو أدار عمــل مــن  ممــن نظــم أمــر المســاهمة في 

اشــتركوا فيهــا، وتركهــا للنصــوص الخاصــة بــكل جريمــة.  

أضــاف إلــى حــالات تشــديد العقوبــة حالتــين جديدتــين بمقتضــى . ٥
المــادة  )٨٣ / ج، د(، همــا: 

الحالــة الأولــى: ارتــكاب الجريمــة بانتهــاز فرصــة عجــز المجنــي عليــه عــن 
المقاومــة ، وفي ظــروف لا تمكــن الغيــر مــن الدفــاع عنــه. 

الثانيــة: اتخــاذ طــرق وحشيـــة لارتكـــاب الجريمـــة، أو التمثيــل بالمجنــي 
عليــه. 

مــاذا تعنــي مضاعفــة العقوبــة في المــادة )٨٤(؟ تعنــي أن يحــدد القاضــي 
العقوبــة التــي يســتحقها الجانــي ثــم يضيــف إليهــا مثلها، هذا بالنســبة 
إلــى الغرامــة، أمــا بالنســبة إلــى الســجن فيكــون بزيــادة عقوبــة الســجن 

إلــى الحــد الأقصــى المقــرر قانونــاً بمــا لا يتجــاوز نصــف هــذا الحــد. 
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ثامناً: حالة العود )م ٨٥( جزاء 

نظــم المشــرع حالــة العــود، ونــص عليهــا بشــكل واضــح وميســر خلافــاً للقانــون 
السابق، ولم يعد لتسمية التكرار وجود في هذا القانون، ومن أهم التعديلات: 

لــم يعــد العــود شــاملًا لحالــة المخالفــات، وأصبــح أمرهــا متــروكاً . 1
والجنحــة.  الجنايــة  علــى  واقتصــر  الخاصــة،  للنصــوص 

يعــد عائــداً في حالــة الجنايــة: مــن ســبق الحكــم عليــه بحكــم بــات في . 2
جنايــة، وثبــت ارتكابــه جنايــة أو جنحــة خــلال مــدة تنفيــذ العقوبــة، 
ســقوطها             أو  تنفيذهــا  بعــد  التاليــة  ســنوات  الخمــس  خــلال  أو 

)م ٨٥/ أ بنــد أ(.

وفي حالــة الجنحــة: مــن ســبق الحكــم عليــه بحكــم بــات في جنحــة، . ٣
وثبــت ارتكابــه جنايــة أو جنحــة مماثلــة أو غيــر مماثلــة خــلال مــدة 
أو  تنفيذهــا،  بعــد  التاليتــين  الســنتين  أو خــلال  العقوبــة،  تنفيــذ 

ســقوطها )م ٨٥ / أ بنــد ب(.

جرائــم . ٤ الأمانــة  وإســاءة  والاحتيــال،  الســرقة  جرائــم  المشــرع  عــد 
متماثلــة في العــود، إذ يجمعهــا الاعتــداء علــى المــال، وكذلــك جرائــم 
القتــل، والإيــذاء العمــد حيــث يجمعهــا أنهــا جرائــم تمــس حيــاة 

الإنســان وســلامته. م ٨٥ / ب. فالتماثــل بــين الجرائــم نوعــان:
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أولًا حقيقــي: وهــو اتحــاد جريمتــين في الاســم القانونــي، كالتماثــل بــين 
جريمتــي ســرقة.

الاســم  حيــث  مــن  انتمــاء جريمتــين مختلفتــين  وهــو  ثانيــاً حكمــي: 
القانونــي إلــى فئــة جرميــة واحــدة يجمــع بينهمــا اتحــاد في الحــق محــل 

الاعتــداء كالتماثــل بــين جريمتــي الســرقة والاحتيــال.

ويمكــن القــول إن شــروط الجريمــة التاليــة، التــي يتحقــق بهــا العـــود، 
هــي:

أن تكون جناية أو جنحة، وقد استبعدت المخالفة.. 1
أن تكـــون مســتقلة عــن الجريمــة الســابقة التــي صــدر بشــأنها حكــم . 2

مبــرم. 

مثــال: مــن حكــم عليــه بحكــم مبــرم بعقوبــة ثــم هــرب مــن تنفيذهــا، 
فجنحــة الهــروب لا تضــع الهــارب في حالــة عــود؛ وذلــك لعدم الاســتقلال 
بــين الجريمتــين، ولأن الهــروب لا يمثــل اتجاهــاً جرميــاً جديــداً يصــدق 
عليــه أن المتهــم لــم يكتــف بجريمــة واحــدة تلقــى إنــذاراً عنهــا، أو أنــه لا 

يــزال مصــراً علــى الإجــرام.

تكــون  أن  فيكفــي  تامــة،  تكــون  أن  التاليــة  الجريمــة  في  يشــترط  ولا 
شــروعاً، كمــا لا يشــترط أن يكــون الجانــي فيهــا فاعــلًا، فلــو كان شــريكاً، 

فــإن العــود قــد تحقــق.
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الدكتور/ راشد بن عبيد الكعبي 
رئيس الادعاء العام 

مديـــر إدارة الادعـــاء الــعــام بـــالخــــوض
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الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة وما تلاها من جرائم في 
قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )7 /2018(

الدكتور/ راشد بن عبيد الكعبي  

رئيس ادعاء عام - مدير إدارة الادعاء العام بالخوض

وأعــاد  الجرائــم،  مــن  أنواعــاً  العمانــي  المشــرع  اســتحدث  لقــد   
ترتيــب البعــض وقــام بضبــط الصياغــة واللفــظ في جرائــم كثيــرة، كانــت 
قــد خطــا خطــوات  في حاجــة لهــذا التدخــل التشــريعي، وهــو بذلــك 
مهمــة وإيجابيــة نحــو إقــرار المســئولية الجزائيــة، والعقــاب علــى هــذه 
الأفعــال المجرمــة، وفيمــا يلــي توضيــح لأهــم هــذه النقــاط )مــن خــلال 

المــواد 1٨٩ ــــ ٣00 مــن قانــون الجــزاء(، ويشــمل ذلــك عــدة محــاور:  

المحــور الأول: تســليط الضــوء علــى أهــم الجرائــم ومــا طــرأ عليهــا مــن 
تغييــر بالمقارنــة بــين قانــون الجــزاء الملغــي، وقانــون الجــزاء الحالــي. 

الثاني: بيان الصور التجريمية المستحدثة.

الثالث: توضيح الظروف المشددة، وحالات الاعفاء من العقوبة.

أولًا: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة:
أضــاف المشــرع صــوراً جديــدة للتجــريم، وعــدل كثيــراً مــن العقوبــات 

المقــررة، وفيمــا يأتــي نــورد أهــم هــذه الملاحظــات: 
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انتحال الوظائف، والصفات:      . 1

انتحال صفة موظف عام )1٨٩( جزاء:    
تم الفصــل بــين انتحــال صفــة الوظيفــة العامــة، وممارســة الوظيفة 

العامة.        
انتحال الصفات الرسمية )1٩0( جزاء:     

أضيفــت صــورة جديــدة تعنــى بتجــريم انتحــال الألقــاب العلميــة أو 
الجامعيــة، أو الرتــب العســكرية، أو صفــة نيابيــة، وشــددت العقوبــة 
المنتحــل. العمــل  أو  الوظيفــة،  فعليــا  مــارس  المنتحــل  أن  حــال  في 

التعدي على الموظفين: . 2

إهانة الموظف )1٩1( جزاء:      •
جــرم المشــرع إهانــة الموظــف أو تهديــده أثنــاء قيامــة بالوظيفــة أو 
بمناســبة قيامــة بهــا أو بســبب انتمائــه إليهــا، كمــا شــددت العقوبــة 
إذا وقعت الإهانة او التهديد على أحد أعضاء السلطة القضائية، 

أو المنتمين للسلطات الأمنية أو العسكرية. 

الاعتداء على الموظف العام )1٩2( جزاء:    •
جــرم المشــرع الاعتــداء علــى الموظــف، أو مقاومتــه بالعنــف، أو القــوة 
أثناء قيامه بالوظيفة، أو بمناسبة قيامه بها أو بسبب انتمائه إليها، 
وشــددت العقوبــة إذا وقعــت الإهانــة أو التهديــد علــى أحــد أعضــاء 
العســكرية. أو  الأمنيــة  للســلطات  المنتمــين  أو  القضائيــة  الســلطة 

حمل الموظــف بالقـوة أو العنف أو التهديد )1٩٣( جزاء: )مستحدثة(  •
اســتعمال القــوة أو العنــف أو التهديــد لحمــل موظــف علــى أداء 

عمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو الامتنــاع عنــه.
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تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، والتقصير في أداء واجباتهم: . 3

الاخلال بواجبات الوظيفة )1٩٤( جزاء:     •
القانــون الملغــي كان يجــرم اســاءة اســتعمال الوظيفــة لمجــرد نفــع 
الغيــر او الإضــرار بــه، أمــا القانــون الحالــي فإنــه يجــرم اســتعمال 
الوظيفــة، أو الإخــلال بواجباتهــا للإضــرار بأحــد الأفــراد، أو لجلــب 

منفعة له أو للغير. 
الامتناع عمداً عن مباشرة وظيفته في ملاحقة جريمة )1٩٥( جزاء:   •

هــذه الصــورة الجرميــة اتفقــت والمــادة )1٦0( في القانــون الملغــي.
إهمال أو إرجاء الموظف عن الإبلاغ عن جريمة )1٩٦( جزاء: )مستحدثة( •

     فقد جرم حالة الموظف المكلف بالبحث عن الجرائم ضبطها، إذا    
     أهمل أو أرجأ الإبلاغ عن جريمة اتصلت بعلمه، كما جرم الموظف غير 
    المكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، إذا أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطات  

    المختصة بجريمة علم بها بسبب وظيفته.

الاســتثناء: أنــه إذا كانــت الجريمــة في الحالتــين الســابقتين مــن  ✽
جرائــم الشــكوى أو الطلــب، فــلا جريمــة علــى الموظــف إذا لــم يبلــغ 

عنهــا.  
)مســتحدثة(  • جــزاء:   )1٩7( تأديتــه  عــن  والامتنــاع  العمــل  تــرك 

الأقــل  علــى  موظفــين  ثلاثــة  مــن  العمــل  تــرك  الأولــى:  الصــورة 
لعملهم على نحو يضر بمصلحة العمل.   

تأديــة  امتنــاع ثلاثــة موظفــين علــى الأقــل عــن  الثانيــة:  الصــورة 
مبتغــين  أو  ذلــك،  علــى  متفقــين  وظيفتهــم  واجبــات  مــن  واجــب 

تحقيق غرض غير مشروع.   
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 حالات التشديد: 
أو  _ النــاس  أن يجعــل حيــاة  مــن شــأنه  أو الامتنــاع  التــرك  إذا كان 

أمنهــم في خطــر. أو  صحتهــم 
إذا عطل مصلحة عامة. _
إذا كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس. _
إذا كان الجاني محرضاً.  _

إيقــاف العمــل مــن المتعهديــن أو القائمــين بــإدارة مرفــق عــام )1٩٨(  •
جــزاء: )مســتحدثة(

م قيــام المتعهديــن أو القائمــين بــإدارة مرفــق عــام بإيقــاف العمــل، إذا  جــرَّ
ترتــب عليــه تعطيــل أداء الخدمــة العامــة أو انتظامهــا.

إخلال الموظف القيام بواجبات وظيفته )1٩٩( جزاء: )مستحدثة( •
  تجــرم إخــلال الموظــف عــن قصــد بالقيــام بواجبــات وظيفتــه، إذا ســبب 

ذلــك إضــراراً بمصالــح الدولــة.

أو  • الســلطانية،  الأوامــر  أو  المراســيم،  أو  القوانــين  تنفيــذ  وقــف 
)مســتحدثة(     جــزاء:   )200( الأحــكام 

 تجــرم الموظــف الــذي يســتغل ســلطة وظيفتــه، لوقــف تنفيــذ القوانــين 
أو المراســيم أو الأوامــر الســلطانية أو حكــم أو أمــر صــادر عــن هيئــة ذات 

صفــة قضائيــة.

إفشاء الأسرار )201( جزاء:   •
تجرم الموظف الذي يفشي سراً علمه بحكم وظيفته.

 هــذه المــادة متفقــة والمــادة )1٦٤( مــن القانــون الملغــي، إلا أن القانــون 
الحالــي أضــاف أن انتهــاء خدمــة الموظــف أو زوال صفتــه، لا يحــول دون 

تطبيــق النــص.
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دخول المساكن )202( جزاء: •
تجــرم دخــول الموظــف اعتمــاداً علــى وظيفتــه منــزل أحــد الأشــخاص 

مــن غيــر رضــاه في غيــر الأحــوال المبينــة بالقانــون. 
أنهــا أضافــت  المــادة متفقــة والمــادة 1٦٦ مــن القانــون الملغــي، إلا  هــذه 

وهــي:  أخــرى  صــوراً 
حمل الغير على الدخول. _
تفتيــش شــخص، أو منــزل، أو محــل بالمخالفــة للقانــون وبغيــر رضــا  _

صاحــب الشــأن.
حمل الغير على التفتيش.  _

استعمال القسوة مع الأشخاص )20٣( جزاء: )مستحدثة( •
تجــرم الموظــف الــذي يســتعمل القســوة اعتمــاداً علــى وظيفتــه مــع أي 
شــخص، إذا ترتــب علــى ذلــك الإيــذاء، أو المســاس بالشــرف، أو الكرامــة.

تعذيب الأشخاص )20٤( جزاء:  •
تجــرم قيــام الموظــف بتعذيــب متهــم أو أمــر بذلــك لحمله على الاعتراف 

بجريمة أو الإدلاء بمعلومات عنها.
ملاحظة: هذه المادة تتفق والمادة 1٨1 من القانون الملغي. 

حجز أو قبض الأشخاص )20٥( جزاء: •
غيــر  أو حجــزه في  أو حبســه،  بقبــض شــخص،  الموظــف  قيــام   تجــرم 
الأحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون، وقيــام الموظــف بالأمــر بخــلاف 

العقوبــة المحكــوم بهــا علــى الشــخص، أو بعقوبــة لــم يحكــم بهــا.
ملاحظــة: المــادة 1٦٥ مــن القانــون الملغــي كانــت تجــرم حجــز الأفــراد 

تعســفاً.
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إخفاء أو فتح رسالة أو طرداً )20٦( جزاء: )مستحدثة( •
تجــرم الموظــف أو العامــل بالخدمــة البريديــة الــذي يفتــح أو يخفــي  _

رســالة أو طــرداً مســلما للبريــد أو ســهل ذلــك لغيــره.
تجــرم موظفــي البــرق أو العاملــين فيــه الــذي أخفــى رســالة برقيــة أو  _

أفشــاها أو ســهل ذلك لغيره.

طلب أو قبول الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته )207( جزاء:  •
تجــرم الموظــف الــذي يطلــب أو يقبــل لنفســه او للغيــر أي مقابــل كان، 
أو وعــداً بذلــك لأجــل القيــام بعمــل مــن أعمــال وظيفتــه، أو بواجــب مــن 

واجباتهــا، أو الامتنــاع عــن القيــام بعمــل واجــب عليــه الامتنــاع عنــه 
 مــع ملاحظــة أن هــذه المــادة تتفــق والمــادة 1٥٥مــن القانــون الملغــي فيمــا 
يتعلــق بقبــول الرشــوة، إلا أن القانــون الحالــي أضــاف طلــب الرشــوة 

للنفــس او للغيــر. 

طلب أو قبول الرشوة للقيام بعمل منافٍ لأعمال وظيفته )20٨( جزاء:  •
  تجــرم الموظــف الــذي يطلــب أو يقبــل لنفســه أو للغيــر أي مقابــل كان 
أو وعــداً بذلــك لأجــل القيــام بعمــل منــاف لأعمــال واجبــات وظيفتــه أو 

الامتنــاع عــن القيــام بعمــل واجــب عليــه القيــام بــه بحكــم وظيفتــه. 
ملاحظة: هذه المادة تتفق والمادة 1٥٦ من القانون الملغي. 

قبول الموظف منفعة بقصد المكافأة )20٩( جزاء:  •
تجــرم الموظــف الــذي يقبــل مــن شــخص مــالًا أو مكافــأة وبغيــر اتفــاق 
ســابق بعــد أن أدى لذلــك الشــخص عمــلًا مــن أعمــال وظيفتــه أو امتنــع 

عــن أداء عمــل مــن أعمالهــا أو أخــل بواجــب مــن واجباتهــا.
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ملاحظــة: المــادة 1٥7 في القانــون الملغــي كانــت تجــرم قبــول الرشــوة بعــد 
القيــام بالعمــل الــذي توخــاه الراشــي.

أو وســاطة  • أو توصيــة  الإخــلال بواجبــات الوظيفــة نتيجــة رجــاء 
)مســتحدثة(  جــزاء:   )210(

تجرم الموظف الذي يخل بواجبات وظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة.

عرض الرشوة )211( جزاء:  •
تجرم كل من يعرض رشوة على موظف فيرفضها.

ملاحظة: هذه المادة تتفق والمادة 1٥٨ من القانون الملغي.

أحكام عامه في الرشوة )212( جزاء:  •
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.

أو  بالجريمــة  الســلطات  بإبــلاغ  بــادر  إذا  الوســيط  أو  الراشــي  يعفــى 
بعــد تمامهــا. ولــو  اكتشــافها  قبــل  بهــا  اعتــرف 

إذا حصل الاعتراف بعد اكتشافها جاز اعتبار الاعتراف عذراً مخففاً. 

الاختلاس والإضرار بالمال العام: . ٤
اختلاس المال العام والخاص )21٣( جزاء: •

تجــرم الموظــف الــذي يختلــس أمــوالًا عامــه أو خاصــة أو مــا في حكمهــا 
ممــا هــو في حيازتــه أو تحــت إدارتــه بســبب وظيفتــه أو بمقتضاهــا.

التشديد: إذا حصل الاختلاس بالتزوير أو باستعمال محرر مزور. 

الاستيلاء على مال عام )21٤( جزاء: )مستحدثة( •
تجرم الموظف الذي يستولي على مال عام أو سهل ذلك لغيره.
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جريمة تحصيل الضرائب )21٥( جزاء: )مستحدثة(  •
أو  الرســوم  أو  الضرائــب  بتحصيــل  مختــص  موظــف  قيــام  تجــرم 
الغرامــات أو نحوهــا، إذا طلــب أو أخــذ مــا ليــس مســتحقاً  أو أكثــر ممــا 

هــو مســتحق مــع علمــه بذلــك. 
الغرامــات  أو  أو الضرائــب  الرســوم  تلــك  اســتولى علــى  إذا  التشــديد: 

لغيــره. أو  لنفســه 

جــزاء:  •  )21٦( بهــا  يعمــل  التــي  الجهــة  ومرافــق  بأمــوال  الإضــرار 
)مســتحدثة(

يجــرم الموظــف الــذي يضــر عمــداً بأمــوال أو مرافــق الجهــة التــي يعمــل 
بهــا أو يتصــل بهــا بحكــم عملــه، أو أمــوال الغيــر أو مصالحهــم المعهــود 

بهــا إلــى تلــك الجهــة. 
ويعاقــب أيضــا إذا تســبب بخطئــه في إلحــاق ضــرر جســيم بالأمــوال أو 

المرافــق المذكــورة.

إساءة استخدام الأموال العامة )217( جزاء: )مستحدثة( •
تجــرم كل مــن يســيء اســتخدام الأمــوال العامــة أو يهمــل في صيانتهــا 
اليــه أو ممــا يدخــل اســتخدامها أو صيانتهــا،  المعهــود بهــا  تلــك  مــن 
وذلــك علــى نحــو يعطــل الانتفــاع بهــا، أو يعــرض ســلامتها أو ســلامة 

للخطــر. الأشــخاص 
كما تجرم الذي يستولي على مال عام أو يسهل ذلك لغيره.

غش المناقصات أو المزايدات )21٨( جزاء: )مستحدثة(  •
تجــرم الموظــف الــذي يخــل بطريــق الغــش أو بــأي وســيلة أخــرى غيــر 
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أو  بالدولــة  تتعلــق  مزايــدة  أو  مناقصــة  ســلامة  أو  بحريــة  مشــروعه 
وحــدات الجهــاز الإداري أو الشــركات المملوكــة بالكامــل للدولــة أو التــي 
تســهم بهــا بنســبة تزيــد علــى ٤0%، أو أي جهــة أخــرى ينــص القانــون 

علــى أن أموالهــا أمــوالا عامــه.

الحصول على منفعة بدون وجه حق )21٩( جزاء: )مستحدثة( •
تجرم الموظف الذي يحصل أو يحاول أن يحصل على لنفسه أو لغيره 
علــى ربــح أو منفعــة بــدون وجــه حــق مــن عمــل مــن أعمــال وظيفتــه أو 

بنــاءً علــى معلومــة وصلــت إليــه بحكــم وظيفتــه. 

الحصول على عمولة )220( جزاء: )مستحدثة( •
تجرم كل موظف مختص بإعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات 
حصــل  الدولــة،  مؤسســات  بإحــدى  المتعلقــة  التعهــدات  أو  الأشــغال  أو 
لنفســه أو لغيــره بالــذات أو بالواســطة علــى عمولــة أو ربــح أو منفعــة 

بمناســبة قيامــه بــأي مــن الأعمــال المذكــورة، ويعاقــب علــى الشــروع.

الغش في عقود التوريد والمقاولات )221( جزاء: )مستحدثة(  •
أو  عامــه  أشــغال  أو  توريــد  أو  مقاولــة  عقــد  في  يغــش  مــن  كل  يجــرم 
غيرهــا مــن العقــود أو التعهــدات التــي يرتبــط بهــا مــع إحــدى الجهــات 

المنصــوص عليهــا بالمــادة )11( مــن القانــون ذاتــه.
التشــديد: إذا ترتــب علــى الغــش ضــرر جســيم، أو إذا كان العقــد متعلــق 

بمتطلبــات الأمــن والدفــاع.
ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا المتعاقــدون مــن الباطــن والــوكلاء والوســطاء، 

والاستشــاريون إذا كان الغــش راجعــا إلــى فعلهــم. 
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التعدي على عقارات الدولة )222( جزاء: )مستحدثة( •
تجرم كل من يتعدى على عقار مملوك للدولة أو وقف.

التشديد: إذا كان التعدي من موظف عام بحكم وظيفته أو بتسهيل منه.

ثانياً: الجرائم المخلة بسير العدالة: 
أدخــل المشــرع العمانــي بعــض التعديــلات المتعلقــة بالمســئولية الجزائية، 
ومن ثم العقاب المقرر لجملة الأفعال التي تقع في هذا الباب، وبدورنا 

ســوف نــورد أهــم هــذه التعديــلات علــى النحــو الآتي:
البلاغ الكاذب )22٣( جزاء: )مستحدثة(. 1

تجرم نشر خبر ارتكاب جريمة وهو يعلم أنها لم ترتكب.
تجرم إبلاغ السلطات عن وجود جريمة أو خطر أو كارثة لا وجود لها.

إبلاغ السلطات عن أمور يعلم كذبها في جريمة كاذبة.

عزا إلى شخص جريمة )22٤( جزاء: •
أو  لــم يرتكبهــا  أنــه  إلــى شــخص جريمــة يعلــم  مــن يســند  تجــرم كل 

ارتكابهــا. علــى  أدلــة  اختلــق 

البلاغ الكاذب )22٥( جزاء: )مستحدثة( •
تجــرم عــدم الابــلاغ عــن وقــوع جنايــة أو وجــود مشــروع لجنايــة رغــم 

الســلطات. إبــلاغ  علــى  قدرتــه 
الاستثناء: لا يسري حكم المادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه.  

الامتناع عن تقديم المساعدة )22٦( جزاء: )مستحدثة(   •
تجــرم كل مــن يمتنــع عــن تقــديم المســاعدة إلــى شــخص يهــدده خطــر في 

نفســه أو مالــه أو عرضــه، ولا يخشــى خطــر مــن تقــديم المســاعدة. 
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جريمة مزاولي المهن الطبية )227( جزاء: )مستحدثة(   •
تجــرم مزاولــي المهــن الطبيــة الذيــن يكشــفون علــى متوفــى أو مصــاب، وجدت 
علامــات تــدل علــى ســبب الوفــاة أو الإصابــة ، ولــم يبلــغ الســلطات المختصــة.

تعطيل الاجراءات القضائية و تضليل العدالة: . 2

جريمة تمزيق وإتلاف الاعلانات )22٨( جزاء: )مستحدثة( •
  تجــرم مــن يخفــي أو يمــزق أو يتلــف أو يشــوه إعلانــاً صــادراً مــن جهــة 

قضائيــة، وكان ذلــك مؤثــراً علــى ســير الإجــراءات.

جريمة عرقلة إجراءات التنفيذ )22٩( جزاء: )مستحدثة(   •
 تجــرم كل مــن يعرقــل إجــراءات التنفيــذ علــى مــال محجــوز عليــه بحكم 

قضائي، بالنقل أو الإخفاء أو التصرف أو الإتلاف أو تغيير المعالم. 

جريمة الامتناع أو تعطيل تنفيذ حكم )227( جزاء: )مستحدثة(   •
 تجــرم الموظــف المختــص الــذي يمتنــع أو يعطــل عمــدا تنفيــذ حكــم أو 

قــرار أو أمــر قضائــي.

ملاحظــه: تنقــض الدعــوى في أي مرحلــة تكــون عليهــا، إذا بــادر الموظــف 
بتنفيــذ الحكم.

جريمة إخفاء أو إتلاف المستندات )2٣1( جزاء: )مستحدثة( •
أو  أو ســند  يســتولي علــى محــرر  أو  يتلــف  أو  مــن يخفــي   تجــرم كل 
أي شــيء آخــر مقــدم إلــى ســلطة التحقيــق أو في دعــوى أمــام جهــات 

العدالــة. تضليــل  بقصــد  ذلــك  وكان  القضــاء، 
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جريمة إخفاء جثة قتيل )2٣2( جزاء: )مستحدثة(   •
تجــرم كل مــن يغيــر حالــة الأشــخاص أو الاماكــن أو الأشــياء، أو أخفــى 

جثــة قتيــل أو أي مــن أدلــة الجريمــة بقصــد تضليــل العدالــة. 

شهادة الزور والامتناع عن الشهادة واليمين الكاذبة:. ٣

شهادة الزور )2٣٣( جزاء:   •
تجــرم كل مــن يشــهد زوراً أمــام الجهــات القضائيــة أو ســلطات التحقيــق 
بعــد حلــف اليمــين، أو ينكــر الحقيقــة، أو يكتــم كل أو بعــض مــا يعلمــه 

عــن الواقعــة.
ملاحظــة: تخفــض العقوبــة إلــى نصــف الحــد الأدنــى، إذا أديت الشــهادة 

دون حلــف اليمين. 

جرائم الخبراء والمترجمين )2٣٥( جزاء: )مستحدثة(   •
تجــرم الخبيــر أو المترجــم الــذي يكلــف بعمــل مــن أعمــال الخبــرة مــن 
قبــل إحــدى الجهــات القضائيــة أو ســلطات التحقيــق، فيغيــر الحقيقــة 

عمــدا بــأي طريقــة.
  تجرم كل من يشهد زورا أمام جهة غير قضائية.

جريمة طلب منفعة أو مال مقابل الشهادة )2٣7( جزاء: )مستحدثة(   •
 تجرم كل من يطلب، أو يقبل مالا، أو منفعة، أو وعد بشيء لأداء الشهادة. 

جريمة الشهادة الزور في حمل أو ولادة )2٣٨( جزاء: )مستحدثة( •
تجــرم مزاولــي المهــن الطبيــة، إذا طلبــوا لأنفســهم أو لغيرهــم أو أخــذوا 
وعــداً بذلــك نظيــر أدائهــم الشــهادة في حمــل أو ولادة أو مــرض أو عاهــة 

أو وفــاة، أو أدى الشــهادة؛ نتيجــة لرجــاء او توصيــة أو وســاطة. 
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جــزاء:  •  )2٣٦( قضائيــة  غيــر  الجهــات  أمــام  الــزور  الشــهادة  جريمــة 
) ثة مســتحد (

وجريمة الاكراه على الشهادة الزور )2٣٩( جزاء: )مستحدثة(
 تجــرم كل مــن يكــره شــخصاً أو يغريــه أو يهــدده بــأي وســيلة؛ لحملــه 
أو يدلــي  أمــرا،  أو يكتــم  الشــهادة،  أو يمتنــع عــن  زوراً  علــى أن يشــهد 
بمعلومــات غيــر صحيحــة أمــام جهــة قضائيــة ولــو لــم يبلــغ مقصــده 

جريمة الامتناع عن الحضور أو أداء الشهادة )2٤0( جزاء:   •
  ) ثة مســتحد (

تجــرم كل مــن يكلــف مــن جهــة قضائيــة أو ســلطة تحقيــق بالحضــور 
لأداء الشــهادة، ويمتنــع عــن الحضــور أو حلــف اليمــين أو أداء الشــهادة، 

مالــم يكــن امتناعــه بعــذر مقبــول.
ملاحظــة: يعفــى مــن العقوبــة إذا عــدل عــن امتناعــه قبــل صــدور الحكــم 

في موضــوع الدعوى.

جريمة اليمين الكاذبة )2٤1( جزاء: )مستحدثة( •
 تجــرم كل مــن ألــزم مــن الخصــوم بحلــف اليمــين أو ردت عليــه فحلفهــا 

كذبــا. 

ملاحظــة: يعفــى الجانــي مــن العقوبــة، إذا رجــع عــن يمينــه الكاذبــة قبــل 
صــدور حكــم في موضــوع الدعوى. 

هروب المتهمين والمحكوم عليهم: . ٤

هروب المقبوض عليه )2٤2( جزاء:   •
  تجرم كل شخص يقبض عليه قانوناً، فيهرب.

التشــديد: إذا كان الهــارب محبوســاً أو مســجوناً، إذا كان الهــروب لأكثــر 
مــن شــخص، إذا كان الهــروب بالتهديــد أو القــوة أو العنــف.
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ملاحظــة: إذا كان الهــروب باســتعمال الســلاح أو بالتهديــد باســتعماله، 
يكــون الجــرم جنايــة، وعقوبتهــا مــدة لا تقــل عــن ٣ ســنوات، ولا تزيــد 

علــى 7 ســنوات.

جريمة تمكين سجين من الهروب )2٤٣( جزاء:  •
 تجــرم الموظــف المكلــف بحراســة مقبــوض عليــه أو محبــوس أو مســجون 
أو مكلــف بمرافقتــه أو نقلــه، ويتعمــد تمكينــه مــن الهــروب، أو يتغافــل 

عنــه حتــى يتمكــن مــن الهــرب.
 تجــرم الموظــف المختــص بالقبــض علــى شــخص، فتعمــد معاونتــه علــى 

الهرب.

ملاحظــة: إذا كان الهــارب متهمــاً أو محكومــاً عليــه بجريمــة عقوبتهــا 
الاعــدام أو الســجن المطلــق، يكــون الجــرم جنايــة، وعقوبتهــا مــدة لا تقــل 

عــن ٣ ســنوات، ولا تزيــد علــى 10 ســنوات.

جريمة تمكين سجين من الهروب )2٤٤( جزاء: •
    تجرم الموظف المكلف بحراسة مقبوض عليه أو محبوس أو مسجون 

أو مكلف بمرافقته أو نقلة، وهرب بإهمال منه.
التشــديد: إذا كان الهــارب متهمــاً أو محكومــاً عليــه بالإعــدام أو الســجن 

المطلق.

جريمة تهريب السجناء من الأفراد )2٤٥( جزاء: )مستحدثة( •
مــن  مســجوناً  أو  محبوســاً  أو  عليــه  مقبوضــاً  مــن يمكــن  كل   تجــرم 

الهــروب.
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ملاحظة: تصبح هذه الجريمة جناية في حال:
إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص. _
إذا وقعــت الجريمــة بالتهديــد أو بالعنــف أو باســتعمال ســلاح أو  _

باســتعماله. بالتهديــد 
إذا كان الهــارب متهمــاً أو محكومــاً عليــه بجريمــة عقوبتهــا الاعــدام  _

أو الســجن المطلــق.

جريمة إخفاء شخص من وجه العدالة )2٤٦( جزاء: )مستحدثة(   •
 تجــرم كل شــخص يعــين شــخصاً علــى الاختفــاء أو الهــروب مــن وجــه 
العدالــة بعــد علمــه بارتكابــه جريمــة أو بصــدور أمــر بالقبــض عليــه أو 

جســه أو ســجنه.

ملاحظة: لا تسري هذه المادة على الزوج أو الأصول أو الفروع. 

التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته: . ٥

•  )2٤7( قضائــي  اختصــاص  ذي  موظــف  حمــل  محاولــة  جريمــة 
جزاء: )مستحدثة( 

أن يحمــل موظــف ذي اختصــاص قضائــي علــى   تجــرم مــن يحــاول 
إجــراءات  عــن  الامتنــاع  علــى  أو  للقانــون  مخالفــة  إجــراءات  اتخــاذ 
يوجــب القانــون اتخاذهــا عــن طريــق الأمــر أو الطلــب أو التهديــد أو 

التوصيــة.  أو  الرجــاء 

جــزاء:  •  )2٤٨( للقضــاء  الواجــب  بالاحتــرام  الإخــلال  جريمــة 
  ) ثة مســتحد (
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تجــرم كل مــن يخــل علانيــة بالاحتــرام الواجــب للقضــاء علــى نحــو 
القانــون. بأحــكام  التزامــه  أو  نزاهتــه  يشــكك في 

جريمــة النشــر مــن غيــر إذن مــن الادعــاء العــام أو المحكمــة )2٤٩(  •
جــزاء: )مســتحدثة(  

تجرم كل من ينشر علانية ومن غير إذن من الادعاء العام أو المحكمة:
أخباراً في شأن تحقيق قائم أو نشر وثيقة من وثائق التحقيق. _
أخبــاراً في الدعــاوى التــي نــص القانــون أنهــا ســرية أو التــي قــررت  _

المحكمــة أنهــا ســرية، أو منعــت نشــرها.
أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم. _
أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم العرض.  _
أو  _ الاعــلام المحليــة  وســائل  مــد  مــن  كل  ذاتهــا  بالعقوبــة  ويعاقــب 

ســابقاً. ذكــر  بشــي ممــا  الأجنبيــة 

فك الأختام وإتلاف الإعلانات الرسمية: . ٦

جريمة فك الأختام )2٥0( جزاء: )مستحدثة( •
 تجــرم كل مــن يقــدم مــن غيــر وجــه حــق علــى فــك أو نــزع أو إتــلاف 
أو تغييــر الأختــام الموضوعــة بأمــر مــن الجهــات القضائيــة أو الجهــات 

المختصــة.

التشديد: إذا كان الفاعل هو الحارس أو المكلف بحفظ الأختام.

جريمة إتلاف الإعلانات الرسمية )2٥1( جزاء: •
 تجرم كل من يقدم على تمزيق أو نزع أو إتلاف الإعلانات الرسمية.
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ملاحظــة: هــذه الجريمــة في القانــون الملغــي كانــت تشــترط أن يكــون 
التمزيــق ازدراء بالســلطة أو احتجاجــاً علــى أعمالهــا وأن يكــون علانية. 

جريمــة نــزع أو الاســتيلاء علــى أوراق أو مســتندات )2٥2( جــزاء:  •
)مســتحدثة(

 تجــرم كل مــن يقــوم بنــزع أو إتــلاف، أو يســتولي ــــــ بغيــر وجــه حــق ــــــ علــى 
أوراق أو مستندات أو أشياء محجوز عليها قضائياً أو إدارياً في الأماكن 

المعــدة لحفظهــا أو مســلمة إلــى شــخص كلــف بالمحافظــة عليهــا.

ملاحظة: إذا تم الفعل بالعنف أو الخلع أو التسلق، أو كان الجاني هو 
الحــارس أو المكلــف بحفــظ الأشــياء، تكــون الجريمــة جنايــة والعقوبــة لا 

تقل عن ٣ ســنوات، ولا تزيد على ٥ ســنوات.

أمــا إذا وقــع النــزع أو الإتــلاف أو الاســتيلاء بإهمــال مــن في عهدتــه، 
فيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ٦ أشهر، وبغرامة 
لا تقــل عــن ٣00 ولا تزيــد علــى ٥00 ريــال، أو بإحــدى هاتــين العقوبتــين.

ثالثاً: الجرائم المخلة بالآداب العامة: 
جــاءت أحــكام هــذا البــاب لتســد الكثيــر مــن الفــراغ التشــريعي الذي كان 
ملاحظــاً في القانــون الملغــي، وقــد شــمل ذلــك إدراج أفعــال تحــت طائلــة 
لأفعــال  المقــررة  العقوبــة  في  تعديــلًا  شــمل  كمــا  والعقوبــة،  التجــريم 
النقــاط  في  نبــين  وســوف  الســابق،  القانــون  شــملها  قــد  كان  جرميــة 

الآتيــة أهــم هــذه الملاحظــات:
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البغاء والفجور: . 1

جــزاء:  •  )2٥٣( الفجــور  أو  البغــاء  علــى  المــارة  تحريــض  جريمــة 
) ثة مســتحد (

 تجــرم كل مــن يوجــد في مــكان عــام يحــرض المــارة علــى البغــاء أو الفجور 
بالقول أو الإشارة أو بأي وسيلة أخرى.

جريمة التحريض أو المساعدة على البغاء أو الفجور )2٥٤( جزاء: •
أو  يغريــه  أو  يغويــه  أو  يســتدرجه  أو  شــخص  يحــرض  مــن  كل  تجــرم 
يســاعده بأي وســيلة على ارتكاب البغاء أو الفجور إذا أدى ذلك للفعل.             

)جنايــة ٣ ـــــ 7( 
التشديد )السجن حتى 10 سنوات(:

إذا ارتكبت الجريمة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة. _
إذا كان المعتدى عليه لم يكمل 1٨ سنة. _
إذا كان الفاعــل مــن أصــول المجنــي عليــه أو المتولــين تربيتــه أو رعايته  _

أو له ســلطة عليه.                                         
جريمة إدارة محل للبغاء أو الفجور )2٥٥( جزاء:   •

تجرم كل من:  
أعد أو أدار مكانا للبغاء أو الفجور، أو عاون بأي طريقة في إعداده  _

أو إدارته.
كان مالــكاً لمنــزل أو محــل أو مســؤولًا عــن إدارتــه فأجــره وهــو يعلــم  _

أنــه سيســتعمل للبغــاء أو الفجــور.
يعمل أو يقيم في مكان معد للبغاء أو الفجور. _
مــن  _ الغيــر  يكســبه  مــا  علــى  بعضهــا  أو  معيشــته  في  يعتمــد  كان 
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ممارســة البغــاء أو الفجــور تحــت حمايتــه أو بتأثيــر ســيطرته عليــه.

ملاحظــة: يعاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تزيــد علــى ســنة 
مــن يضبــط في مــكان معــد للبغــاء أو الفجــور بقصــد ارتــكاب ذلــك.

جريمة ممارسة البغاء أو الفجور )2٥٦( جزاء: •
تجرم كل من يمارس البغاء أو الفجور نظير أجر ومن غير تمييز.

الجرائم الواقعة على العرض: . 2

جريمة المواقعة بدون رضا )2٥7( جزاء: )10 ــ 1٥سنة(                      •
تجرم كل من واقع ذكراً أو أنثى بغير رضا.   

تشدد العقوبة إلى السجن المطلق:  
إذا كان المجني عليه دون 1٥ سنه. _
إذا كان مصاباً بعاهة عقلية أو بدنية تجعله عاجزاً عن المقاومة. _
إذا أدى الفعل إلى مرض تناسلي مزمن. _
إذا أدى الفعل إلى وفاة المجني عليه.  _
إذا كان الجانــي مــن المتولــين تربيتــه أو ملاحظتــه أو رعايتــه أو ممــن  _

لهــم ســلطة عليــه.
إذا كان الجاني عاملًا لديه أو لدى من تقدم ذكرهم.  _
إذا اقترفت الجريمة من شخصين فأكثر.  _
إذا وقعت هذه الجريمة بين المحارم حرمة مؤبدة فتكون العقوبة الإعدام.  _

جريمة هتك العرض )2٥٨( جزاء: )1 ـــــ ٣(     •
تجرم كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا.  

تشدد العقوبة إلى السجن )٥ ــ 7( إذا:  
كان مصاباً بعاهة عقلية أو بدنية تجعله عاجزاً عن المقاومة.  _
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كان الجانــي مــن المتولــين تربيتــه أو ملاحظتــه أو رعايتــه أو ممــن  _
لهــم ســلطة عليــه.

كان الجاني عاملًا لديه أو لدى من تقدم ذكرهم.  _
تشــدد الجريمــة إلــى الجنايــة )7 ــــــ 10( إذا كان الجانــي مــن محــارم  _

المجنــي عليــه 

جريمة الزنا: . 3

جريمة مواقعة أنثى بالرضا )2٥٩( جزاء:   •
تجرم كل من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج.  _
التشديد في حالة أن أحدهما متزوج.      _

إذا وقعــت هــذه الجريمــة بــين المحــارم حرمــة مؤبــدة، فتكــون العقوبــة 
الإعدام. 

جريمة اللواط: . 4

جريمة مواقعه الذكر برضاه )2٦1( جزاء:    •
تجــرم كل مــن واقــع ذكــراً برضــاه، ويعاقــب الذكــر الذي قبل بالعقوبة 

ذاتها.   

جريمة الأفعال الشهوانية )262( جزاء:. 5
أفعــالًا  _ النــوع  نفــس  مــن  شــخص  مــع  يرتكــب  شــخص  كل  تجــرم 

شهوانية.  
التشديد في حالة أن أحدهما متزوجاً.  _

تعريف المواقعة )2٦٣( جزاء:      •
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المواقعــة هــي دخــول العضــو الذكــري لأقــل درجــة في القبــل أو الدبــر 
سواء أكان مصحوباً بإنزال المني أم لا.    

حكم عام لهذا الفصل )2٦٤( جزاء:     •
لا يعتــد بالرضــا، إذا كان المجنــي عليــه لــم يكمــل 1٨ ســنة مــن العمــر.

الأفعال المخلة بالحياء:. 6

جريمة إتيان فعل مخل بالحياء )2٦٥( جزاء: )مستحدثة(  •
بالحيــاء.  قــول مخــل  أو  بفعــل  علنــاً  يأتــي  مــن  تجــرم 

جريمة بعض أفعال الذكر على الأنثى )2٦٦( جزاء: )مستحدثة(   •
  تجرم كل ذكر:

تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها.  _
تطفل على أنثى في خلوتها. _
تنكــر في زي امــرأة أو دخــل متنكــراً مكانــاً خاصــاً بالنســاء أو محظــور  _

دخولــه آنــذاك لغير النســاء.
ظهر علناً بمظهر النساء في لباسه أو هيئته. _

جريمــة نشــر أشــياء خادشــة للحيــاء )2٦7( جــزاء: )مســتحدثة( •
تجــرم مــن يصنــع أو ينشــر أو يعــرض ولــو في غيــر علانيــة كتابــاً أو 
مطبوعــاً أو رســوماً أو صــوراً أو أفلامــاً أو رمــوزاً أو غيــر ذلــك مــن 

الأشــياء الخادشــة للحيــاء أو المخلــة بــالآداب العامــة. 

جريمــة اســتعمال أجهــزة الاتصــالات لنقــل اشــياء منافيــة لــآداب  •
العامة )2٦٨( جزاء: )مستحدثة(     

تجــرم كل مــن يســتعمل أجهــزة الاتصــالات الســلكية أو اللاســلكية 
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أو الوســائط الإلكترونيــة أو عبــارات أو صــوراً أو برامــج أو أي وســيلة 
أخــرى لنقــل عبــارات أو صــور أو برامــج منافيــة لــآداب العامــة أو 

. ق خــلا لا ا

رابعاً: الجرائم التي تمس الدين والأسرة والمجتمع: 

راعــى المشــرع العمانــي الكثيــر مــن الأمــور التــي تهــم الأســرة أو المجتمــع، 
وكذلــك المحافظــة علــى الثوابــت الدينيــة والأخلاقيــة مــن خــلال مــا 

اســتحدثه في هــذا البــاب مــن تعديــلات، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

الجرائم التي تمس الدين )269( جزاء: )10-3(.   . 1
تجرم من يأتي فعلًا من الأفعال الآتية:  

التطاول على الذات الإلهية أو الإساءة إليها بأي وسيله. _
الإساءة إلى القرآن الكريم أو تدنيسه أو تحريفه. _
أحــد  _ ســب  أو  شــعائره  إحــدى  أو  الإســلامي  الديــن  إلــى  الإســاءة 

الأديان السماوية. 
التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه بأي وسيلة. _
تخريــب أو تدنيــس المبانــي أو محتوياتهــا، إذا كانــت معــدة لإقامــة  _

شــعائر دينيــة للديــن الإســلامي أو أحــد الأديــان الســماوية.

•  )270( الإســلامي  للديــن  مناهضــة  جماعــة  ينشــئ  مــن  جريمــة 
جزاء: )مستحدثة(        

 تجــرم كل مــن ينشــئ أو يؤســس أو ينظــم جماعــة أو جمعيــة أو 
هيئــة أو منظمــة أو فرعــاً لإحداهــا تهــدف إلــى مناهضــة أو تجريــح 
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الأســس التــي يقــوم عليهــا الديــن الإســلامي أو الترويــج أو الدعــوة 
إلى غير الدين الإسلامي. 

كمــا تجــرم كل مــن ينضــم إلــى تلــك الجهــات أو يشــترك فيهــا أو  _
بــأي طريقــة مــع علمــه بأغراضهــا.  يعينهــا 

جريمــة عقــد اجتمــاع مناهــض للديــن الإســلامي )271( جــزاء: )1-٣(  •
)مستحدثة(.        

أو شــارك في الإعــداد لعقــد اجتمــاع بغــرض   تجــرم كل مــن دعــا 
مناهضــة أو تجريــح الأســس التــي يقــوم عليهــا الديــن الإســلامي أو 

الدعوة إلى غير الدين الإسلامي.     
أمــوالًا  تســلم  أو  حصــل  مــن  كل  ذاتهــا  بالعقوبــة  أيضــاً  يعاقــب 
بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة من شــخص أو هيئة داخل الدولة 
أو خارجهــا متــى كان القصــد مــن ذلــك المــال الدعــوة أو المشــاركة 
في اجتمــاع بغــرض مناهضــة أو تجريــح الأســس التــي يقــوم عليهــا 

الدين.  

جريمــة المحــررات والمطبوعــات المناهضــة للديــن الإســلامي )272(  •
جزاء: )مستحدثة(      

تجــرم كل مــن أحــرز أو حــاز محــررات أو مطبوعــات أو تســجيلات أو 
أي شــيء آخــر مناهــض أو يجــرح الأســس التــي يقــوم عليهــا الديــن 
الإســلامي أو الترويــج أو الدعــوة إلــى غيــر الديــن الإســلامي، ويكــون 

ذلك بقصد نشرها أو ترويجها.                  
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أو  الطبــع  أو حــاز أي وســيلة مــن وســائل  أحــرز  كمــا تجــرم كل مــن 
التســجيل أو الإذاعــة تكــون معــدة للدعايــة لفكــر أو لجمعيــة أو لهيئــة 
أو لمنظمــه ترمــي إلــى مناهضــة أو تجريــح الأســس التــي يقــوم عليهــا 

الدين الإسلامي أو الترويج أو الدعوة إلى غير الدين الإسلامي.  

جريمــة الرمــوز والإشــارات المســيئة للديــن الإســلامي )27٣( جــزاء:  •
)10-1( مستحدثه.       

تجــرم كل مــن صنــع أو بــاع أو عــرض للبيــع أو التــداول أو أحــرز أو 
حــاز منتجــات أو بضائــع أو مطبوعــات أو أشــرطة أو أي مــواد أخــرى 
للديــن  آخــر يســئ  أو أي شــيء  رمــوز  أو  أو شــعارات  رســوم  تحمــل 

الإسلامي أو الأديان السماوية أو أعلن عنه.  

جريمــة انتهــاك حرمــة ميــت )27٦( جــزاء: )10-1(. )مســتحدثة(   •
تجــرم كل مــن ينتهــك حرمــة ميــت أو يدنــس مــكان معــد لدفــن الموتــى.

جريمة الإفطار في نهار رمضان )277( جزاء: )10-1(. )مستحدثة(  •
تجرم كل من يجاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان. 

الجرائم التي تمس الأسرة و المجتمع:. 2

جريمة الامتناع أو التقصير في الرعاية )27٨( جزاء:   •
تجــرم كل مكلــف برعايــة طفــل لــم يكمــل 1٨ ســنة أو شــخص عاجــز 
عــن رعايــة نفســه بســبب حالتــه الجســدية أو النفســية أو العقليــة 

فيهــا. أو قصــر  أهمــل  أو  رعايتــه  عــن  فامتنــع 
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جريمة ترك الابن أو أحد الوالدين من غير إعالة )27٩( جزاء:  •
تجــرم الأب أو الأم في حالــة عــدم وجــود الأب القــادر علــى الانفــاق 
إذا تــرك أي منهمــا ولــده العاجــز عــن الكســب، كمــا يعاقــب بالعقوبــة 
ذاتهــا الولــد القــادر علــى الإنفــاق، إذا تــرك والديــة العاجزيــن عــن 

الكســب مــن غيــر إعالــة.

جريمة الامتناع عن أداء النفقة )2٨0( جزاء:    •
تجــرم كل مــن صــدر ضــده حكــم نهائــي بــأداء نفقــة أو أجــرة حضانــة 

أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الأداء في الميعاد المقرر.  

جريمة خطف طفل حديث الولادة )2٨1( جزاء: )٥-1٥(    •
تجــرم كل مــن يخطــف طفــلًا حديــث الــولادة أو يخفيــه أو يبدلــه أو 

ينسبه زوراً إلى غير والديه.  
جريمة انتزاع قاصر )2٨2( جزاء:      •

لــه ســلطة  تجــرم كل مــن ينتــزع عنــوة قاصــراً، ولــو برضــاه ممــن 
الولاية أو الوصاية عليه. 

جريمة رفض إحضار القاصر )2٨٣( جزاء:     •
إحضــار  فيرفــض  القاضــي،  لأمــر  يتمثــل  لــم  شــخص  كل  تجــرم 
القاصر أو أخر إحضاره أو تسليمه.         

ملاحظــة: يعفــى مــن العقوبــة إذا قــام بتســليم القاصــر قبــل صــدور 
الحكم.          
القانــون الملغــي في المــادة )21٥( كان يخفــض العقوبــة إلــى الغرامــة، 

إذا أحضر القاصر قبل الحكم.  
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جريمة تسييب القاصر أو العاجز )2٨٤( جزاء:     •
تجرم كل من يعرض عمداً للخطر طفلًا لم يكمل 1٨ سنه أو شخصاً 

عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الجسدية أو النفسية.  
تشدد العقوبة:  

إذا ترك الطفل أو العاجز في مكان مقفر. _
إذا كان الشــخص الــذي تــرك الطفــل أو العاجــز مــن أصولــه أو ممــن  _

يلزمــه القانــون برعايتهم.
تشدد إلى جناية، إذا أصيب الطفل أو العاجز بأذى جسيم. )٣ ــــ 10( _
تشــدد أيضــاً العقوبــة إلــى الســجن مــدة لا تقــل عــن 10 ولا تزيــد  _

علــى 1٥ ســنة، إذا حصلــت وفــاة الطفــل أو العاجــز. 

جريمة صنع أو حيازة الخمور )2٨٥( جزاء:    •
تجــرم كل مــن حــاز أو صنــع أو جلــب أو تعامــل في الخمــور أو هيــأ أو 
أعــد محــلًا لتعاطــي الخمــر أو المســكرات ، أو مــارس نشــاطاً متعلقــاً 

بها من غير ترخيص. 

جريمة تعاطي الخمور )2٨٦( جزاء:     •
تجــرم كل مــن يتعاطــى خمــراً أو شــراباً مســكراً في مــكان عــام أو 
وجــد في حالــة ســكر في مــكان عــام، وكل مــن أحــدث شــغباً أو ســبب 

إزعاجاً للغير، أو أقلق الراحة العامة بسبب سكره.  

جريمة تقديم خمر لشخص لم يكمل 1٨ )2٨7( جزاء:   •
لــم يكمــل 1٨ ســنه خمــراً أو شــراباً  تجــرم كل مــن قــدم لشــخص 

مسكراً أو حرضه على تعاطيه. 
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جريمة إعداد مكان للقمار )2٨٩( جزاء:     •
تجــرم كل مــن هيــأ أو أعــد أو فتــح أو أدار مكانــاً للعــب القمــار، أو 

نظم أي لعبة من ألعابه.  
جريمة من يلعب القمار )2٩0( جزاء.     _

الآتيــة:  الأفعــال  مــن  بفعــل  يقــوم  مــن  كل  تجــرم  جــزاء   )2٩2( المــادة 
الحفر في الطريق أو وضع أشياء تعوق المرور أو تجعله غير مأمون. _
روج لبضاعته في الطريق العام بألفاظ غير لائقة أو أصوات مزعجة. _
نــزع أو أتلــف أو نقــل أو أطفــأ علامــة مــن العلامــات أو المصابيــح  _

المعــدة للإنــارة في الطــرق أو المبانــي أو المحــلات أو الأماكــن العامــة أو 
غيــر اتجاههــا، أو أتلــف أجهــزة ضبــط الســرعة.

الأماكــن  _ في  بإجرائهــا  لــه  المصــرح  الأشــغال  أمــام  التنبيــه  أهمــل 
والطرق العامة. 

أتلف أي من وسائل التنبيه أو الإرشاد الموضوعة في أماكن الأشغال. _
ألقى مواد صلبة او سائلة على المارة، ولو لم يترتب على ذلك ضرر. _
وضــع إعلانــاً في مــكان عــام مــن غيــر تصريــح من الســلطات المختصة  _

أو نزع أو أتلف إعلاناً موضوعاً.

المادة )2٩٣( جزاء تجرم كل من يقوم بفعل من الأفعال الآتية: 
ألقى في مجرى مائي جثة حيوان أو مواد قذرة أو ضارة بالصحة. _
ألقى قاذورات أو مواد من أي نوع كانت في الطرق أو الأماكن العامة. _
تبول أو تغوط في الطرق أو الأماكن العامة على نحو يخدش الحياء. _
تســبب في تســريب الغــازات أو الأبخــرة أو الميــاه القــذرة وغيــر ذلــك  _

مــن المــواد التــي يترتــب عليهــا التلــوث.
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التــي  _ المعامــل  أو  الأفــران  أو  المواقــد  إصــلاح  أو  تنظيــف  أهمــل في 
تستعمل النار فيها.      

الآتيــة:    الأفعــال  مــن  بفعــل  يقــوم  مــن  كل  تجــرم  جــزاء   )2٩٤( المــادة 
ظهــر في الطــرق أو الأماكــن العامــة بطريقــة تخــدش الحيــاء العــام  _

أو تتنافــى مــع تقاليــد وأعــراف المجتمــع.
سب أو شتم علنا في الطرق أو الاماكن العامة. _
إقلاق الراحة العامة بالصياح والضوضاء من غير داع. _
لــم يتخــذ الاحتيــاط الــكافي؛ لمنــع خطــر أو ضــرر ناجــم عــن حيــوان  _

في حيازتــه أو تحــت مســئوليته أو أطلقــه إذا كان مــن شــأن ذلــك 
تعريــض المرافــق وســلامة الأفــراد للخطــر. 

جريمة ارتداء لثام )2٩٥( جزاء:       •
تجرم كل من وجد في مكان عام مرتدياً لثاماً أو قناعاً أو مستعملًا 

أي وسيلة أخرى بقصد عدم التعرف على ملامحه أو هويته. 

الآتيــة:   الأفعــال  مــن  بفعــل  يقــوم  مــن  كل  تجــرم  جــزاء   )2٩٦( المــادة 

أهمل أو امتنع عن تسجيل أسماء النزلاء في الفنادق ومن في حكمهم. _

امتنــع مــن غيــر حــق عــن قبــول عملــة البــلاد أو مســكوكاتها بالقيمــة  _
المتعامــل بهــا، أو تعامــل معهــا بــازدراء.

امتنــع مــن غيــر مقتــض عــن تقــديم المعونــة أو المســاعدة في حــالات  _
الحــوادث والاضطرابــات أو الكــوارث الطبيعيــة أو في حالــة ارتــكاب 

جريمــة أو تنفيــذ أمــر أو حكــم قضائــي.
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التسول: . 3

جريمة التسول )2٩7( جزاء:        •
الأماكــن  أو  الطــرق  أو  المســاجد  في  متســولًا  وجــد  مــن  كل  تجــرم 

العامة أو الخاصة.     

ملاحظــة: يعفــى مــن العقوبــة مــن يثبــت أنــه مضطــراً أو عاجــزاً عــن 
الكسب وليس له مصدر رزق آخر. 

جريمة استعمال حدث للتسول )2٩٨( جزاء:    •
تجــرم كل مــن يســتعمل حدثــاً أو يســلمه إلــى الغيــر بقصــد التســول. 
التشــديد: إذا كان الفاعــل وليــاً أو وصيــاً علــى الحــدث أو مكلفــاً 

بملاحظته أو رعايته. 

جريمة جمع المال دون ترخيص )299( جزاء:   . 4
تجــرم كل مــن يوجــه دعــوة تبــرع أو جمــع مــال مــن الجمهــور بــأي 

وسيلة من غير ترخيص من الجهة المختصة.  

جريمة جمع المال وإرساله إلى الخارج )٣00( جزاء:   •
تجــرم كل مــن جمــع مــالًا مــن الجمهــور بــأي وســيلة كانــت وأرســله 
المختصــة.  الجهــة  مــن  ترخيــص  غيــر  مــن  الســلطنة  خــارج  إلــى 
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المحامي الدكتور/ خليفة بن سيف الهنائي
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الجرائم التي تمس حياة الإنسان وسلامته في قانون الجزاء 
الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )2018/7(

المحامي الدكتور/ خليفة بن سيف الهنائي

لقــد جــاءت تعديــلات قانــون الجــزاء الصــادر بمقتضــى المرســوم   
مــع  النصــوص  مــن  الكثيــر  في  متفقــة   )201٨  /  7( رقــم  الســلطاني 
الغالــب الأعــم مــن التشــريعات العقابيــة المتماثلــة، ســواء في الوطــن 

العالــم. مســتوى  علــى  أم  العربــي 

وفي هــذه الورقــة البحثيــة ســنحاول إلقــاء الضــوء علــى أهــم   
التعديــلات التــي أدخلهــا المشــرع علــى قانــون الجــزاء، مــع بيــان أهــم 
الملاحظــات علــى ذلــك فيمــا يتعلــق بالجرائــم التــي تمــس حياة الإنســان 

يأتــي:  فيمــا  وذلــك   ، وســلامته 

أولًا: القتل العمد والانتحار:
القتــل،  بجريمــة  المتعلقــة  التعديــلات  بعــض  المشــرع  أدخــل  لقــد 
والانتحــار، ومــا يتبــع ذلــك مــن أفعــال تشــكل مساســاً بحيــاة الإنســان، 
وبدورنــا ســوف نســتعرض أهــم هــذه التعديــلات، والملاحظــات المتعلقــة 

بهــا علــى النحــو الآتــي: 

الملاحظــة الأولــى: فيمــا يتعلــق بالقتــل العمــد غيــر المقــرون بــأي ظــرف 
مشــدد: فقــد كان معاقبــا عليــه بالســجن خمــس عشــرة ســنة في القانــون 
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الملغــي، واتجــه المشــرع في القانــون الجديــد إلــى تشــديد العقوبــة في هــذه 
الجريمــة، فقــرر الســجن المطلــق بــدلًا مــن الســجن خمــس عشــرة ســنة. 

وهــذه مســألة تتفــاوت فيهــا الآراء بــين التشــدد بســبب خطــورة جريمــة 
لا  ظــروف  في  ينشــأ  قــد  القتــل  أن  الاعتبــار  في  الأخــذ  وبــين  القتــل، 
تســتدعي معاقبــة مرتكبــه بهــذه العقوبــة، وهــذا مــا ذهبــت إليــه معظــم 
التشــريعات المقارنــة التــي جعلــت عقوبــة القتــل )البســيط( الســجن 
المؤقــت مــن ٣ إلــى 1٥ ســنة وهــو مــا كان عليــه الحــال في القانــون الملغــى.
مكرهــاً  أو  قتــل مضطــراً  مــن  عقوبــة  علــى   )٣01( المــادة  نصــت  كمــا   
اســتثناء مــن المــادة )٥1( التــي تنــص متفقــة مــع النــص رقــم )٩٩( في 
القانــون الملغــى علــى عــدم عقــاب المكــره، كمــا إن النــص الملغــى لــم يتنــاول 

مصطلــح الاضطــرار، اعتبــارا أن المضطــر مكــره.
وبذلــك فإنــه لا يحكــم بالبــراءة علــى المتهــم في جريمــة القتــل المرتكــب 

دفاعــا عــن النفــس أو المــال أو العــرض، أو نفــس ومــال وعــرض غيــره.

الثانيــة: في حــالات التشــديد في العقوبــة الــواردة في المــادة )٣02( قصــر 
المشــرع عقوبــة الإعــدام في الفقــرة )ب( علــى أصــول الجانــي فقــط دون 
فروعــه خلافــاً للقانــون الملغــي، وفي الفقــرة )ج( أضــاف إذا وقــع القتــل 

باســتخدام مــادة ســامة أو متفجــرة.
كمــا اســتبدل المشــرع مصطلــح ســافل بدنــيء في جريمــة القتــل العمــد 
وجعــل عقوبــة الإعــدام بديــلًا عــن عقوبــة الســجن المطلــق في القانــون 

الملغــى. 
والإشــكالية التــي تثــور في هــذا الجانــب تتعلــق بعــدم تحديــد المشــرع 
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مــكان  مــن  الدنــاءة تختلــف  أن تحديــد مســألة  مــع  الدنــاءة؛  لمعاييــر 
لآخــر وفــق الثقافــات والأعــراف الســائدة، ووضــع معيــار محــدد لمســألة 

تكــون عقوبتهــا الإعــدام أمــر في غايــة الأهميــة.
عقوبتهــا  جعــل  بــأن  فأكثــر  لاثنــين  القتــل  عقوبــة  في  المشــرع  وشــدد 
الإعــدام بــدلًا مــن القانــون الملغــى، ووضــع المشــرع للمعيــار العــددي في 

المقتــرف. نظــرا لخطــورة الجــرم  العقــاب مقبــول منطقــا  تشــديد 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه مــن الإضافــات المهمــة في قانــون الجــزاء النــص 
في المادة )٣02( في الفقرة الثانية على استبدال عقوبة السجن المطلق، 
أو المحــدد المــدة مــن ٥ إلــى 1٥ ســنة بــدلا مــن الإعــدام في حالــة عفــو ولــي 
الــدم، أو قبولــه الديــة، ولــم ينــص القانــون الملغــى علــى ذلــك مطلقــاً، 
وإنمــا ورد ذلــك في المــادة )2٩1( مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وتجــدر 
الجزائيــة  الإجــراءات  قانــون  في  النــص  تعديــل  ضــرورة  إلــى  الإشــارة 

لتعارضــه مــع هــذا النــص في شــق العقــاب.

الثالثــة : حــدد المشــرع في المــادة )٣0٣( عقوبــة المــرأة التــي قتلــت عمــداً 
طفلهــا الــذي حملــت بــه ســفاحاً عقــب ولادتــه مباشــرة اتقــاءً للعــار، 
الســجن مــن ٣ إلــى 10 ســنوات، خلافــاً للتشــريع الســابق الــذي نــص 
علــى تحديــد الحــد الأدنــى فقــط دون الحــد الأقصــى الــذي يصــل إلــى 
1٥ ســنة وفقــا للقواعــد العامــة في المــادة )٣٩( مــن القانــون الملغــى ، ومــن 
الملفــت اســتعمال المشــرع للفــظ )المــرأة( بــدلا مــن )الأم( في التشــريع 
الملغــى، مــع أن لفــظ )الأم( أكثــر دقــة، إلا إذا كان المشــرع يــرى أن مــن 
تقــوم بهــذا الفعــل ـــــ ورغــم اســتثنائها مــن عقوبــة القتــل العمــد وهــي 
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الســجن المطلــق ـــــ لا تســتحق أن تحمــل لقــب )الأم( العظيــم !
 )٣0٤( المــادة  جــاءت  فقــد  الانتحــار:  بجريمــة  يتعلــق  فيمــا  الرابعــة: 
للنــص  خلافــاً  تفصيــلًا،  أكثــر  الانتحــار  علــى  بالتحريــض  المتعلقــة 
)2٤1( في القانــون الملغــى، وذلــك بــأن وضــع المشــرع حديــن )أدنــى وأعلى( 
للعقوبــة مــن ٣ إلــى 7 ســنوات، إذا أفضــى التحريــض أو المســاعدة إلــى 
الوفــاة، في حــين حــدد التشــريع الملغــى 10 ســنوات كحــد أعلــى مــن غيــر 

النــص علــى الحــد الأدنــى للعقوبــة. 

وإذا كان المنتحــر دون الثامنــة عشــرة مــن عمــره أو كان ناقــص الإرادة أو 
الإدراك، فقــد حــدد المشــرع عقوبــة المحــرض أو المســاعد بالســجن مــن ٥ 
إلــى 10 ســنوات، بينمــا حــدد التشــريع الملغــى عمــر المنتحــر بـــ 1٥ ســنة في 
مثــل هــذه الحالــة، ويأتــي التشــريع الجديــد متوافقــا مــع قانــون الطفــل 

بوضــع اعتبــار خــاص لمــن هــو دون 1٨ ســنة.
مــع ملاحظــة أن قانــون الجــزاء الملغــى كان يســتخدم مصطلــح )العتــه(، 
أمــا القانــون الجديــد فقــد جــاء أكثــر دقــة بوضــع معيــاري ناقــص وفاقــد 
الإرادة أو الإدراك، وحــدد عقوبــة الســجن مــن 7 إلــى 1٥ في حالــة مــا إذا 

كان المنتحــر فاقــد الإرادة أو الإدراك.

نــص  فقــد  أذى،  المحاولــة  عــن  ونجــم  الوفــاة  حــدوث  عــدم  حالــة  وفي 
القانــون الجديــد علــى العقوبــة مــن شــهر إلــى ســنة، خلافــاً للقانــون 
الملغــى الــذي حــدد العقوبــة مــن ٣ أشــهر إلــى ســنتين واشــترط الأذى 
الجســيم فقــط، وكان مــن الأنســب في ظــل قيــام تشــريع جديــد أن يفــرق 
منهمــا  لــكل  يجعــل  وأن  البليــغ،  والأذى  البســيط  الأذى  بــين  المشــرع 
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عقوبــة تتناســب مــع درجــة الأذى.
ثانياً: الاعتداء على سلامة الإنسان: 

ســلامة  علــى  بالاعتــداء  المتعلــق  الجانــب  عــدة ملاحظــات في  توجــد 
الإنســان، فقــد أدخــل المشــرع بعــض التعديــلات المتعلقــة بهــذا الجانــب، 

ونوردهــا فيمــا يأتــي: 

بــدون قصــد  المــوت  إلــى  المفضــي  الاعتــداء  بعقوبــة  المشــرع  نــزل  أولًا: 
القتــل بــأن جعــل الحــد الأدنــى ٣ ســنوات بــدلا مــن ٥ ســنوات في القانــون 
الملغــى وحــدد الحــد الأعلــى بـــ 10 ســنوات في حــين لــم يحــدد النــص 

الملغــى الحــد الأقصــى وتركــه للقواعــد العامــة وهــو 1٥ ســنة.

ثانياً: عرف قانون الجزاء العاهة المستديمة بالنص في الفقرة الثانية 
مــن المــادة )٣07( بأنهــا: »تعــد عاهــة مســتديمة كل إصابــة أدت إلــى قطــع 
أو انفصــال عضــو أو بتــر جــزء منــه أو فقــد منفعتــه أو نقصهــا أو تعطيــل 
وظيفــة إحــدى الحــواس تعطيــلًا كليــاً أو جزئيــاً بصــورة دائمــة، ويعــد 
في حكــم العاهــة كل تشــويه جســيم لا يحتمــل زوالــه«. ويظهــر التوســع 
في تجــريم التشــويه بإطلاقــه في النــص الجديــد خلافــاً للنــص الملغــى 

الــذي كان محــدداً بالتشــويه في الوجــه فقــط.

البســيط  الإيــذاء  الجديــد مصطلحــي  القانــون  يســتعمل  لــم  ثالثــاً: 
والبليــغ، وذهــب في جعــل معيــار التعطيــل عــن العمــل، أو المــرض مــدة 
ثلاثــين يومــاً، إذ فــرق في العقوبــة، إذا أفضــى الإيــذاء إلــى المــرض أو 

التعطيــل عــن العمــل مــدة تزيــد علــى ثلاثــين يومــا أو لــم يفــض.

وفــرق بالمعيــار ذاتــه في عقوبــة الإيــذاء الخطــأ ، في المــادة )٣12( ، وكان 
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مــن الأنســب، لــو فصــل المشــرع هــذه المــادة إلــى مادتــين بالتفرقــة ذاتهــا 
بــين الحالــة الســابقة في الإيــذاء العمــد بــأن وضعهمــا في المادتــين )٣0٨( 

و )٣0٩(.

رابعــاً: وقــع المشــرع في خطــأ واضــح في المــادة )٣1٤( عندمــا نــص علــى 
الوفــاة باعتبارهــا ظرفــاً مشــدداً، مــع أن المــادة )٣11( تعالــج التســبب 
بالخطــأ في وفــاة إنســان، وهــذا النــص المتعلــق بـــ )التســبب في الوفــاة( في 
المادة )٣1٤( تكرار مخل ، ووضع له بذلك المشرع عقوبتين مختلفتين.

بل أن الأخطر من ذلك هو أن تقرأ المادة )٣1٤( مع المادة )٣12( باعتبار 
أن الإيــذاء الخطــأ تنتــج عنــه وفــاة، ويقــرأ ذلــك مــع المــادة )٣1٣(، فتكــون 
هــذه الحالــة مــن جرائــم الشــكوى التــي تنقضــي، أو توقــف عقوبتهــا 
بالتنــازل، خاصــة وأن المشــرع في المــادة )٣1٤( لــم ينــص علــى اســتثنائها 
المــادة )٣1٣(، وهــذا يحــدث تعارضــاً  مــن التنــازل المنصــوص عليــه في 

كبيــراً مــع المــادة )٣11( التــي هــي ليســت مــن جرائــم الشــكوى.

خامســاً: الإضافــة التشــريعية في هــذا البــاب تمثلــت في المــادة الأخيــرة 
منــه رقــم )٣21( بإيرادهــا عقوبــة الســجن مــن ٣ ســنوات إلــى 10 ســنوات 
للمتســبب عمــداً بــأي وســيلة كانــت في نقــل عــدوى مــرض الإيــدز إلــى 
شــخص آخــر غيــر مصــاب، والعقوبــة الســجن المطلــق، إذا أفضــى الفعــل 
إلــى مــوت المجنــي عليــه، والعقوبــة مــن ســنة إلــى ٣ ســنوات، إذا انتقلــت 

العــدوى بخطــأ الفاعــل.

يتمثــل في  فقهيــاً عميقــاً  جــدلًا  يثيــر  أن  مــا يمكــن  النــص  هــذا  وفي 
معاقبــة الفاعــل، إذا أفضــى الفعــل إلــى مــوت المجنــي عليــه، ويتمثــل 
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الآتــي: في  الإشــكال 

النتيجــة الحتميــة لمــرض الإيــدز هــي الوفــاة، مهمــا طالــت أو قصــرت 
فتــرة المــرض ، لعــدم وجــود عــلاج يقضــي علــى المــرض حتــى الآن ، ويقــود 
ذاتــه  الفعــل  الفاعــل عــن  البحــث في مســألة جــواز معاقبــة  إلــى  هــذا 
مرتــين، فــإذا مــا تم اعتبــار الفعــل الجرمــي المتمثــل في التســبب عمــداً 
بــأي وســيلة كانــت في نقــل عــدوى المــرض فعــلًا واحــداً ، فكيــف يعاقــب 
عنــه الجانــي مرتــين ؛ الأولــى بالتســبب عمــداً في نقــل العــدوى ، والثانية 
إذا تــوفي المجنــي عليــه بعــد الإصابــة نتيجــة هــذا الفعــل، وبعــد أن تكــون 
قــد تمــت محاكمــة الفاعــل عــن التســبب في نقــل المــرض، إلا إذا فســر 
أن الســلوك الجرمــي ـــــ وإن بــدا في ظاهــره واحــداً ـــــ فــإن عناصــره تعــد 
مختلفــة؛ ففــي نقــل المــرض يكــون الســلوك الجرمــي هــو فعــل النقــل 
عمــداً الــذي ترتــب عليــه حــدوث الإصابــة ووجــود علاقــة ســببية بينهمــا، 
بينمــا في الثانــي فيكــون الســلوك الجرمــي هــو الفعــل ذاتــه )وهــو النقــل( 

بينمــا تكــون النتيجــة هــي الوفــاة، ووجــود علاقــة ســببية بينهمــا.
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